بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


هذا ردي على رد أي مرم على ما كتبته ردا على ما كتبه في حكم التبعية وسوف يكون 
ملاحظة : (ردي الأول باللون الأزرق أما الرد الثاني فهو باللون اهر تحته خط ) 


بسو الك الرتمن الرحیم وبه نستعین 


حكم التبعية 

هذا ردي آنا ضياء الدين القدسي على رد أبو مر حول مسالة حكم التبعية . 

أسال الله العلي القدير أن يقرأ هذا الرد هو وتلامذته بتجرد وحب معرفة الحق وعدم التعصب 
للرأي . ويعلم الله أني من الذين یتمنون هذا الشخص وتلامذته الهداية والرحوع للحق . لهذا 
سوف لا آکون قاسیا ق الرد . واه الستعان . 

و لکن " انك لا قدي من أحببت ولکن الله بهدي من يشاء " 

سیکون کلامي باللون الأزرق . و کلام أبي مرم باللون الأسود و کلام العلماء الذي استشهد 
هم أبو مرم باللون الأحضر . و کلام الأخ الذي كان أبو مرم يرد عليه باللون الأحمر . 


یقول الأخ : 

" فلنعد للسوال جواب وللمقام مقالا فانه واه الذي لا إله غيره لقام عظیم في یوم عظیم ... 
فماذا يحوت ستحیبوا إن سولتم عن : 

ماهي آدلتکم في تکفیر من ۸ تعلموا منه کفر ولا اسلام ؟ ؟ 

آما نحن و أستل الله الثبات لي ولأخون في ذلك الیوم الثقیل فسنقول یاربنا أنت أعلم .ععتقدنا منا 
وأنت على كل شيء شهید .. فقد كنا نستند إلى أحكام التبعية فيمن لا نعلم حاله استقلالا ‏ 
فنلحق الأطفال دون سن الرشد بأبائهم وسابیهم » ونلحق البالغین بحكم الدار والکان الذي هم 


فيه .. تغليبا للظن أنه سيكون منهم ولم نكن لنقطع بكفر ولابإسلام لأحد لانعرف معتقده . 
معاذ الله أن نقطع ما لم نحط به خبرا ولم يصلنا عنه علم بكفر أو إسلام .. فضلا عن تكفير من لا 
يكفره .. 
وقد أتانا من فضلك العلم أن غالب الظن معمول به في الشريعة .. و أنت الرحمن الرحيم الخبير 
الحكيم و الحمد لله فقد وجدنا أن الق في التعامل مع من لانعرفه هو إلحاقه يمن يكون معهم تغلیبا 
للظن و ليس قطعا » سبحان الله و من أين لنا القطع فيما لا نعلمه و كيف » و لاينبغي أبدا إلا 
بح ا باب وق اف ایا ا ای ا ا ری خد ا إلامن 
شَهدَ بالْحَق وَهُمَ يَْلَمُونَ )الرحرف86 .. و قد سعنا أمرك يا مولانا العظيم ولا قف ما لیس 
َك به عم المع وَالمصَرَ فاد کل ول علت كان له مَسْوُولاً )الإسراء36 فأنتهينا عنده 
وأطعنا » وأنت أعلم بنا وبحالنا غفرانك . 

فلا يمكن أن تكن لكم حجة أخرى غير غالب الظن المعمول به في الشريعة ( وهو الظن الراحع 
لأصل قطعي ) راحع كلام الشاطبي والقرطي وأبن العربي ) .. عکن أن تقولوفا لربكم الحكيم 
الخبير سبحانه في تكفير من لاتعلمون حاله ولم يظهر منه كفر ولا إسلام معتبر في حقه .. اللهم 
قد بلغت الحق ونبهت عليه وذكرت به .. اللهم فأشهد . 


يقول أبو مريم تعليقاً على هذا الكلام : 

" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : مسألة التبعية في غير المكلفين سواء تبعية الوالدين 
أو السابي أو الدار لغير الکلف مسألة حفية و ليست ظاهرة و إن كان مجمع عليها بين الفقهاء من 
جهة الأصل و لكن من جهة التفصيل فيها حلاف كثير لكنها قد تخفى على بعض الناس فلا يجوز 
جعلها من أصل دين الإسلام والحكم على من يعمل بها * فليس كل ما يعرفه الفقهاء يجب معرفته 
على جميع المسلمين ولا يصح الإسلام إلا به فمعلوم ضرورة من دين الأنبياء أفهم لم يعلموا الناس 
التبعية ولا يأمرون الناس أن يعرفوا هذه المسألة و أنه لا يصح الاسلام إلا .ععرفتها . فمن جهل 
التبعية وهو محقق للإسلام مجتنب للشرك والمشركين مسلم بل ما هو أبلغ من حقق الإسلام و 
حهل وحوب الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم لا يكفر إذا كان ناشئ في بادية بعيدة أو 
حديث عهد بإسلام مع أن هذه مبان الاسلام فكيف .عسألة التبعية فمن قال بأن التبعية غير 


آلعله أراد والحكم على من لا يعمل يما 


مشروعة واحتج بقوله تعالى [فأقمٌ وَحْهَكَ للدين حَنيفا فطرة الله التي فطرَّ لاس عَليْهَا لا تبديل 
نعلي الله ذلك لین اليم ولکن أكثر الس ا يمون ) الروم30 
رة ان رول الله ی له عليه وسم فال کل موود يُولَدُ على الفطرة فأبواه هردان 


ا 


عَنْ ابي هْرَيرَة 
أ يانه كما تاج بل من بهیمة حنعاه هَل لحس فيهًا من جَدعَاء قالوا با رَسُولَ الله رت 
لذي يموت وَهُوَ صغير قال للم بما كَانُوا عاملین ) . 

و قال بأن كل مولود مسلم لأنه يولد على الفطرة و الفطرة هي الاسلام و في الحديث القدسي 
رواٽ حلفت عبامي حْتفَاء كلهم وهم ام الٿياطين اام عن ديهم حرمت عم ما 
أخللت لَهُمْ مهم أن بش كوا , بي ما لَمْ رل به سلطا ) . 

و أن تغييره Ce‏ بالتربية فيصبح يهوديا أو نصرانيا أو بجوسیا أو مشركا 
أما قبل التكليف فإنه يبقى على الفطرة فلو احتج محتج بهذا و ظن أن المسألة ليس فيها إجماع لم 
يكفر بهذا ولا يكون قد حكم على المشرك بالاسلام لأن المقصود في الحكم على المشرك بالاسلام 
في المكلفين لا غير المكلفين لأن غير الکلف لا يؤاخذ بقوله وفعله حن يحكم عليه به و في سنن 
أبو داود عَنْ ان عباس قال أتي عُمَرٌ بِمَحَنُوئة قذ لت فاستشار فيها أناسًا فأمَرَ بها عُمَ ر أن 
رح مر بها عَلَى علي بن أبي طالب رضنوان الله عليه فقال تالقان عله الا ر ی لان 
کت نأف بها مر أن قح قال ققال ازحموا با نم لا ال با مر سین ما علقي أ 
للم قذ رَفع عَن اة عَنْ الْمَجنُون حى را وعن انم حى سیف وَعَنْ الصبي حى يقل 
قال بی قال فما بال هذه ْم م قال لا شيء قال فازسلها قال فارسلها قال فجَعل يكير ) . 
E MG Nea,‏ 
والمَحوئة وقال علي مر آما عَلمْت أن للم رفع عَنْ اون حى يفيق وَعَنْ الصبي خی ت 
يدرك وَعَنْ النّائم حتّی یی ) و ذكره كذلك في باب راب الطلاق في الإغكاق والكره 
وَالسكرَان وَالْمَحْنُون وَأُمْرِهمًا الط . وتان في الطناق والشرك وَغَيْرِهِ لقول الي صلی الله 
علیه و ا بالق ولكل اثری ما وی ونا اسب ( تابن کے اا 


فمن جهة التأصيل مسألة التبعية ليست من السائل العلومة بالضرورة من دين الاسلام الي لا 
یعذر فیها الخالف إذا حهلها أو تأوها فضلا عن آما من صل الدین الذي لا يصح الاسلام الا به 


أقول بعون الله : ومن قال لك أن مسألة التبعية من أصل الدين وا من المعلوم بالدين بالضرورة 
1 

فلو كنا نقول آفا من أصل الدین أو من العلوم بالدین بالضرورة لکفرنا الخالف فیها . وتن و 
الحمد لله لا نکفر من توقف و ۸ يحكم بحکم التبعية فضلا أن نکفر من لا یکفره . 

نحن نعتقد آن سك التبعية سك عملي صحیح عبن علی غلبة الظن لیس حکما عقدیا .بل حکم 
شرل بناءا علی معلوم لضرورة عملية » ولقد الف العلماء في هذا الك قا و یکفر 
بعضهم البعض . 

قال أبو مرم : آما القول بأن العمل بالتبعية ليس من أصل الدین یلزم عدم تکفیر من جهل التبعية 
فمن حکم باسلام الکلف من ۸ یظهر منه شرك في دار الکفر بأنه مسلم عملا بخلاف بعض أهل 
العلم و قیاسا على کلامهم بأن الطفل وابحنون إذا كان في دار الکفر و كان فیها مسلم واحد 
وقال بأن حهول الحال هذا قد يكون هو السلم الوحود في دار الکفر أو في دار فیها مسسلمون 


آقول ر ضياء ) : ومن الذي کفر جاهل التبعية يا آبا مرع ؟ 

آما قضية الحكم على الکلف في مجتمعاتنا البوم بالاسلام عجرد أنه لم بظهر ممه شرك أو 
بمجرد ان يظهر منه أي علامة من علامات الإسلام فهذه مسالة أخرى ليس ها علاقة بأحكام 
التبعية فلا تخلط ولقد نبهتك على هذا سابقا وما زلت تصر على الخلط بين المسألتين . 

ثم لا يجوز قباس العاقل البالغ على الطفل واجنون . فهذا قياس مع الفارق . ومن حكم على 
مجهول اخال الکلف في دار الكفر الذي أغلب أهلها كفار أو مشركين بالإسلام لم يفهم أصل 
الدين ولا كيفية دخول الإسلام وكذلك لا يستطيع أن يأتي بدليل واحد يأيد قوله . إلا إذا 
قال أنه قاسه على الطفل واجنون وهذا القياس باطل . وتكفيرنا مغل هذا الشخص غير مبني 
على أحكام التبعية بل مبني على أصل الدين ومدى معرفته له . فمن يفهم أصل الدين لا يحكم 
على من لا يعرفه في هذه الختمعات المنتشر فيها الشرك والكفر بالإسلام وهو يعرف أن 
أغلبيت سكافها مشركين وكفار بل أقل ما يصل إليه بأن يتوقف في حكم من لا يعرفه حتى 


يتبين . وقياسه الكبير على الصغير واجنون كقياس من يدخل البرلانات اليوم على يوسف عليه 
السلام . 
أنظر لهذه الحادثة المعبرة لشخص عامي فهم أصل الدين . 


قال محمد بن عبد الوهاب : " وما أحسن ما قال واحد من البوادي لا قدم علينا ومع شین 
من الإسلام قال : أشهد أننا كفار » يعني هو وجميع البوادي وأشهد أن المطوع الذي يسمينا 
أقل (سلام إنه کافر " آه من کتاب مجموعه التوحید ص 28) 

هذا العامي الوحد الذي دخل التو في الاسلام والذي فهم أصل الدین لم ینردد ولا خحظه 
واحدة بالشهادة على قومه بالکفر » على من كان یعرفه من قومه ومن لا یعرفه » وهم کانوا 
یتلفظون الشهادتین ویقومون بالشعاثر التعبدية . ومع ذلك حکم علیهم بالکفر . لأنه بعد 
معرفته لأصل الدین وكيف یصبح الانسان مسلما . عرف أن الاسلام ليس مجرد كلمة تقال 
باللسان ولا هو قامة شعيرة معينة » وعرف أن هذه الشعائر ليست علامات على إسلام الرء 
من قومه , وأن الفرد من قومه حتى يحكم عليه بالإسلام لا بد له أن يتبرأ من كل شركيات 
قومه . 


سؤال : ما الحكم عندك على من يحكم اليوم على من لا يظهر منه شرك ولا كفر بالإسلام 
قياسا على رأي بعض الفقهاء في الصغير واجنون ؟ 


قولك :" فان قلت لا يكفر إذا ۸ تكفرون من حكم باسلام من ظهر منه شعائر الإسلام و ۸ 
يظهر منه شرك في دار الكفر مع أنه اعتمد على نصوص من الكتاب والسنة والإجماع على اعتبار 
الشعائر في الحكم بالاسلام ." 


آقول ( ضياء) : من حكم على مجهول الخال في مجتمعاتنا اليوم بالاسلام ؛ ليس فقط يكفر هو 
لم يدخل الإسلام بعد . لأن حكمه على مجهول اخال في مجتمعاتنا اليوم بالاسلام يدل على أنه 
م يفهم الإسلام ولا كيفية دخول الإسلام بعد . فمثل هذا عقيدته مشكوك ها 


أما من حكم على مجهول الحال في مجتمعاتنا اليوم بالإسلام لأي شعيرة من شعائر الامسلام : 
فهذا أيضا لم يفهم كيفية دخول الاسلام ول يفهم ما هي الشعيرة التي تدخل الاسلام . ولو 
عرف أصل الدين وكيفية دخول الاسلام كهذا الأعرابي الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب 
لعرف أن الإسلام ليس جرد كلمة تقال باللسان ولا هو إقامة شعيرة معينة . وسوف نبحث 
هذه المسألة في رسالة أخرى بإذن الله . 


قولك : " وان قلتم يكفر إذا حعلتموها من أصل الاسلام الذي لا يدحل المسلم الإسلام إلا به 
فمن حكم بإسلام من لم يظهر منه شرك لم يعمل بالتبعية تأولا عندكم و مع ذلك تكفرونه مسن 
غير عذر لا بجهل و لا تأويل كما حدثئٍ أكثر من واحد من يعتقد ما تعتقدونه في التبعية بل 
كفرون لأنئٍ اعتقد بأن من آظهر شعائر الإسلام في دار الكفر ول يظهر منه شرك أنه ظاهرا تتزل 
عليه أحكام الإسلام العامة فلا يجوز استحلال دمه وماله إلا أن يكون نقلهم غير صحيح عنك فان 
كان هذا النقل غير صحيح أرجو أن تذكروا لي اعتقادكم الصحيح في هذه المسألة صريحا حي 
نقطع الشك باليقين . 


أقول ( ضياء ) : ليس تكفيرنا من يحكم على مجهول اخال بالإسلام استدادا على حكم التبعية 
حتى تفترض هذا الإفتراض يا أبا مريم هداك الله » ولقد قلت أكثر من مرة أن تكفير من يحكم 
على مجهول الحال في مجتمعاتنا اليوم بالإسلام » وكذلك تكفير من يحكم بالإسلام على مجهول 
الحال بمجرد صدور منه أي شعيرة من شعائر الاسلام . هذا الحكم ليس له علاقة بأحكام 
التبعية . وإنما له علاقة بأمور أخرى لها علاقة بفهم أصل الدين . وسوف أبينها إن شاء الله في 
رسالة أخرى تتناول علامات الإسلام . 


أما عن قولك " فمن حكم بإسلام من لم يظهر منه شرك لم يعمل بالتبعية تأولا عندكم ومع ذلك 
تكفرونه من غير عذر لا بجهل و لا تأويل كما حدئيي أكثر من واحد من يعتقد ما تعتقدونه في 
التبعية بل كفرون لأني اعتقد بأن من أظهر شعائر الإسلام في دار الكفر و ۸ يظهر منه شرك أنه 
ظاهرا تزل عليه أحكام الإسلام العامة فلا جوز استحلال دمه و ماله إلا أن يكون نقلهم غير 


صحيح عنك فان كان هذا النقل غير صحيح آرجو أن تذكروا لي اعتقادكم الصحيح في هذه 
المسألة صريحا حن نقطع الشك باليقين ." 


فأقول (ضياء ) : أنا م أقل أن من حكم بإسلام من لم يظهر منه شرك لم يعمل بالتبيةلهذا 
أكفره . لم أقل هذا أبداً . أنت من قولتني هذا . بل قلت ان تكفير هذا الشخص لا ينبني 
على أحكام التبعية . 

نعم أنا اكفر من حكم بالإسلام على مجهول الحال في مجتمعاتنا اليوم وكذلك أكفر من حكم 
بالإسلام على مجهول اخال لأي شعيرة من شعائر الإسلام ولكن ليس إسنادا إلى أحكام 
التبعية . وسيأتٍ بيان ذلك في رسالة أخرى » لأن هذه الرسالة في موضوع التبيعية . 

أنا الذي قلته وهو موجود في هذه الرسالة انني لا أكفر من توقف ولم يأخذ بحكم التبعية 
والتوقف في مجهول الحال مسألة تختلف عن إعطائه حكم الإسلام . لأن المتوقف لم يحكم بحكم 
لأجل أن يتبين . اما الذي حكم بالاسلام على مجهول الحال فله حكم آخر. لأن هذا 
الشخص ل يفهم أصل الدين ولا كيفية دخول الإسلام ول يفهم كفر هذه المجتمعات . وما 
يستند عليه من أدلة لا تعذره ولا تسعفه بل تدل على جهله المركب . وسوف أبين ذلك 
بالتفصیل في رسالة القرائن وعلامات الاسلام وسوف أبين في هذه الرسالة بعون الله أن مسن 
بحكم على مجهول اخال اليوم بالإسلام أو يحكم على جهول اخال بالإسلام بأي علامة أو 
شعيرة من علامات الإسلام لم يفهم أصل الدين بعد . 


قولك : " والقدسي يقرر في آحر رسالته أننا لا نفهم حقيقة الإسلام ولا نفهم ما يدخل فيه 
الرجل الإسلام بقوله ( ومن اعتبر العلامات المشتركة بين الكافر والمسلم علامات فارقة ينبت 
فيها حكم الإسلام حهول الحال في دار الحرب » فهو لم يفهم كيفية دخول الإسلام في جميع 
الأحوال » ولم يفهم كيفية التميز بين المسلم والكافر » ولم يفهم لماذا كفر معظم الناس الوم 
فضلا على أنه لم يفهم الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء ال استند عليها وظنها دليلا له 
ق اللسالة .) . 


لأننا حكمنا لمن ظهر منه الانتساب للإسلام بالاسلام مع أنه يقرر أن مسألة تبعية الکلف ليست 
من أصل الدين فمن أحعطأً في الحكم عليهم فإنه لا يكفر فهو يحكم على من توقف في بجهول 


آقول (ضياء) : سبحان ريي على هذا الفهم ! لماذا تربط مسألة التبعية بمسألة الحكم على 
مجهول الحال البالغ العاقل بالاسلام مع أنني قلت لك أن هذه المسألة ليست ها علاقة بالتبعية ؟ 
وليست ها علاقة باختلاف العلماء في احكام التبعية . 

التوقف في الحكم على مجهول الحال ليس کمن يحكم عليه بالإسلام وكذلك ليس مثل مسن 
یحکم عليه بال سلام لأي شعيرة من شعائر الإسلام . الرجاء دقق في كلامي ولا تخلط بين 
السنافل . 

التوقف لا اك بحکم + بحجة أنه جاهل بحاله . وفي النتيجة لا يعطي لهذا اجهسول حكم 
السلم » وهذا هو الهم من ناحية الأحكام العملية . آما الذي يحكم بالاسلام فهو قد أصدر 
حکما يجب عليه أن أت بالدلیل حتى نعذره . 

فالتوقف عندما تسأله لم لم تحکم ؟ سیقول لك لا يوجد عندي دلیل للحکم على من لا أعرفه 
. كيف أحكم على من لا أعرفه ؟ 

ولکن ماهو جواب من بحكم بالاسلام على جهول اخال ؟ القیاس على الصبي أو على المت 
أو على اجنون ؟ هذا الدلیل غير مقبول . 

آما من يحكم بأي شعيرة بالاسلام كذلك آدلته لا تسعفه وسوف آبین ذلك بالتفصیل عنسدما 
أتحدث عن القرائن والعلامات . 


قولك : " و لنتفرض أن من حکم باسلام بحهول الحال اعتمد على قول بعض آهل العلم أن من 
كاقيق داز الک و كان هناگ هل اس أله کي على یی زان عملي BO‏ تون راد 
هذا السلم و قاس الکلف على غير الکلف كما کنتم تقیسون و تحتحون بکلام آهل العلم في 
التبعية في غير الکلف على الکلف وآن حکم تبعية الدار كما أنه يحكم على اللقیط في دار الکفر 
بالکفر کذلك يحكم عليه الکلف بالکفر و لکن هذا الخالف لکم قلب القیاس و قال لکم أنا 


أحكم بإسلام حهول الحال لأنه قد يكون هو من المسلمين المقيمين في دارالكفر هل هذا ناقض 
وهل جهل ما يدخل به المرء الإسلام أم لا ؟ " 


أقول ( ضياء) : نحن عندما حكمنا على مجهول الحال في دار الكفر_بالكفر تبعا للأغلية في 
هذه الدار لم نقس على الطفل ولا على اللقيط ولا على المجنون وإنما أعملنا حكم التبعية 
للأغلبية المنصوص عليه من قبل العلماء والذي تأيده النصوص من القرآن والسنة . 

جاء في (الشرح الكبير لابن قدامة ج2ص:385) 

(وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلى عليه) قال 
أحتمد ويجعلهم بينه وبين القبلة ثم يصلي علیهم. وهذا قول مالك والشافعي 


آقول ( ضياء ) الشاهد هو قول أبي حنيفة رحمه الله " 


وجاء في ( الغني : ج4 ص 24) 
" وقال بو حَنيفة : إن كان الْمُسْلمُونَ آکثر > صَلَّى علیهم . وال فلا ؛ 


وكذلك جاء في نفس الکتاب : " فصل : وان وجد میت » فلم يُعْلَمْ أَمُسْلمٌ هو اَم كَافرٌ » 
نظر إلى الْعَلَامَات » من الختان » والتیاب , والخضاب . فان لم يكن عَلَيْه علامة » وکان في 
دار اسلا غسّل وَصلي غلیّب ون كان في دار اف لم بقل » ولم بل عليه . 
كص عَلَيْه أَحْمَدُ ؛ لان الْأَصْل ان مَنْ کان في ذار . فهر من اهلها . یت لَه حُكُْمُهُمْ ما سم 
م على طفه وليل ...۰ 
أقول (ضياء) : الشاهد قوهم : " 
دار فهو من أَهْلهًا ' 


" وقوهم ۳ لان ال آن مَنْ كان في 


وجاء ايضا في نفس الكتاب : " (فصل) * وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر؟ نظر 
إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب فان لم يكن عليه علامة وكان في دار الاسلام غسل 
وصلي عليه» وان كان في دار الكفر لم يغسل ول يصل علیه. نص عليه أحمد 
قدامة ج2ص:385 ) 

آقول ر ضياء ) : الشاهد قوله : الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يغبت له حكمهم ما 
م يقم على خلافه دليل ." 

وجاء في (كشاف القناع عن مان الاقناع ج4 ص 480 ) 


نان لشن الاق كان في ذار هر من اقلا یت له نكلو . ما میقم عل علاضه 
دلیل " 
آقول ر ضیاء ) : وهذا الکلام في البالغ العاقل . 


ثم الحكم على اللقيط والیت يختلف على الحكم على الکبیر البالغ العاقل اي . وک لام 
العلماء لا يقاس عليه مع الفارق . وخاصة مع عدم معرفة سبب هذه الفتوی . ولاذا حکموا 
بهذا الحكم . ثم هم اختلافهم في من وقع في أيديهم ولم یستطیعوا أن یتعرفوا عليه » والحي إذا 
وقع في أيديهم يستطيعوا أن يتعرفوا عليه ولا حاجة للحكم عليه بحكم اللقيط أو الیست . غم 
هم لم بختلفوا في الحكم على اللقيط الذي لم بقع في أيديهم أو الميت الذي لم يقع في أيديهم . 
قبل القياس على كلام العلماء يجب فهم كلامهم جيدا . 

ولو فهم هذا الذي حكم على مجهول اخال بالإسلام أصل الدين جيدا . . لما قاس هذا القياس 
ولا حكم بأي شعيرة من شعائر الإسلام بالإسلام على جهول اخال . وهذا الشخص يختلف 
عن التوقف في مجهول الحال . 

ثم لماذا تقولنا ما لم نقل ؟ من الذي قاس مجهول اخال الحي البالغ على اللقيط واجنون 
والطفل ؟ 


الطفل واجنون هي مجرد أمثلة على حكم التبعية ولم يقاس عليها . حكم التبعية حكم لم ينبت 
بالقياس . بل هو حكم عملي مبني على غابة الظن التي تأيده النصوص الصحيحة . 

من حكم على مجهول الحال بالإسلام لا نكفره لأنه قلب القباس ‏ بل نكفره لأن فعله هذا 
يدل على انه لم يفهم أصل الدين . وتكفيره غير معتمد على حكم التبعية . 

أما سؤالك هل هذا ناقض لأصل الدين ؟ أقول : من فعل ذلك ۸ ينقض أصل الدين لأنه لم 
یحققه بعد حتى ينقضه . فلو فهم أصل الدين وحققه لما حكم هذا الحكم . فهو لم يصل لمستوى 
الأعرابي الذي ذكره الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 


قولك : " فان قلتم ناقض أصل دينه قيل المسألة في أصلها كما تقرر خلافية وهذا متأول 


آقول (ضياء) : يا رجل أنت تفترض فروضات ليس ها علاقة بالوضوع وتقرر ما تريد أن 
تقرره اعتمادا على هذه الفروضات . 

من حكم بذا الحكم لم يفهم أصل الدين . وليس هذا الحكم مبني على حكم التبعية الختلف 
فيه كما فهمته أنت مع أن بينت عكسه . 


قولك : " وإن قلتم أنه معذور بتأوله فنحن أصلنا أظهر من هذا المتأول عندكم فإنه حكم على 
رجحل لم يظهر منه شئ من شعائر الإسلام بالإسلام وعذرتموه فمن باب أولى أن تعذرونا لأننا 
حكمنا على من ظهر منه شعائر الإسلام و لم يظهر منه شرك بنصوص من الكتاب و السنة و 
الإجماع فعذرنا أظهر من عذر هذا المتأول و مع ذلك يقول القدسي أن من اعتبر الشعائر اليوم ۸ 
يعرف ما يدخل به المرء الاسلام مع أن مسألتنا ليست في دخول الرء الاسلام إنما مسألتنا فيمن 
ظهر منه انتساب للاسلام و لم يظهر منه شرك أما من أراد الدحول بالاسلام و كان يقع في 
الشرك و عبادة غير الله لا يدل الاسلام عندنا حي يتبرأ ما وقع فيه من الشرك و يقول كذلك 
أن من عمل بشعائر الإسلام اليوم لم يفرق بين المسلم و الكافر ." 


آقول ( ضياء) : نحن لم نقل معذور بتأويله . وليس تكفيره لأنه تأول . بل لأن هذا الحكم دل 
على أنه لم يدخل الإسلام بعد لأنه لم يفهم أصل الدين . فليس له علاقة بحكم التبعية 
والإختلاف فيها . 

والمشكلة عندك يا أبا مريم انك تظن أن أصل الدين هو فقط عدم الوقوع في الشرك وإظهار 
الإسلام . وتدسى أن هناك شرط آخر له علاقة بأصل الدين وهو تكفير من وقع في الشرك 
وتكفير من لا يكفره . ومن يفهم اصل الدين يفهم أن إتيان الاشسخاص في مجتمعنا اليوم 
بالشعائر التعبدية لا يعني هم فهموا أصل الدين ومن علم أنه لا يفهم أصل الدين لا جوز 
الحكم عليه بالإسلام وهذا ما فهمه الأعرابي الذي كفر أفراد مجتمعه بعد أن فهم اصل الدين 
والذي تحدث عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب . 

أما عن عدم عذرك ووصفك بأنك لم تفهم أصل الدين بعد , لأنك حكمت بالإسلام على 
جهول الخال بأي شعيرة من شعائر الإسلام فهذه مسألة أخرى ليس ها علاقة بعدم فهمك 
حكم التبعية . فأنت لم تصل في فهم أصل الدين إلى مستوى فهم الأعرابي العامي الذي كفر 
قومه ول يعتبر أي شعيرة من شعائر الإسلام علامة على الاسلام . 

اما إدعاؤك أنك استندت على نصوص من الكتاب والسنة والإجماع فهذا ما سوف أبين 
خطأءه في الرسالة القادمة بعون الله . 


يقول أبو مرم : 
" الخطأ الثاني حعل التبعية في الکلف 


a 
و كذلك بمجمعون على أن الصبي مى ما بلغ وعقل أنه‎ 
یحذ بقوله و فعله في الإبمان و الكفر و مختلفون في الصبي المميز هل يؤخذ بقوله وفعله في الاعان‎ 
". و الکفر‎ 

آقول بعون الله : قولك " أن الفقهاء بحمعون على أن التبعية لغیر الکلفین كالصبي وابحنسون " 
القول هذا غير صحیح ولا یقوله من یعرف حکم التبعية و کلام الفقهاء فيه . فالفقهاء ۸ يجمعوا 
على أن التبعية لغير الکلفین كالصبي وابحنون فقط . ومن أين حفت هذا الإجماع . فهم أیضا 
مختلفون في حكم التبعية للصبي . 


أما قولك أن حكم التبعية لغير الکلف فقط » فهذا إن دل على شي فإنه يدل على أنك لا تعرف 
حكم التبعية و فيما قيلت . فحكم التبعية للدار كما هو لغير الکلف كذلك لمجهول الحال الکلف 
. فمجهول الحال في دار الإسلام له حكم الدار حي يثبت العکس ‏ وكذلك مجهول الحال في دار 
الحرب له حكم الدار حي يثبت العكس . وهذا الحكم مأحوذ من حكم التبعية . 

أما غير المكلف فهو ينقسم إلى قسمين : 1- معلوم الوالدين 2- جهول الوالدين . 

فمعلوم الوالدين له حكم الإسلام إذا كان أباه أو أمه مسلمين . وهذا الحكم متفق عليه . أما إذا 
كانا غير مسلمين قفيه حلاف بين العلماء » متهم من أعطاه حکم الأبوين تبعا ومنهم من أغطاة 
حكم الفطرة » والأرحح أن له حكم تبعية الوالدين . 

أما إن كان بحهول الحال وكان في دار الإسلام فيأحذ حكم الدار إتفاقاً . وأما إن كان في دار 
الحرب ففيه إحتلاف بين العلماء منهم من يعطيه حكم تبعية الدار ومنهم من يعطيه حكم الفطرة 
. وكل يستند لدليل صحيح ولم يكفر بعضهم البعض . 

ولا يحكم على الطفل أو المجنون بنص أو دلالة لأن مناط التكليف وهو العقل غير موحود 

فإذا بلغ الصبي وعقل وكان بالإمكان معرفة حاله بنص أو دلالة » يحكم عليه في هذه الحالة بالنص 
أو الدلالة ولا يبحكم عليه بحكم التبعية أو حكم الفطرة . أما إذا ل عکن أو تعذر معرفة حاله 
بنص أو دلالة يحكم عليه بحكم تبعية الدار » ولا يحكم عليه بحكم الفطرة لأنه قد بلغ وعقل » 
وحكم الفطرة للصغير فقط . والحكم عليه ضروري من الناحية العملية .. لأن هناك أحكام 
عملية تستند على هذا الحكم . فلا یوجد في الاسلام من ليس له حكم من الناحية العملية » لأن 
هذا سيعطل كثيراً من الأحكام العملية مثل الإرث وأكل الذبيحة وغيره . 

واجنون إذا كان مسلماً قبل المنون يحكم عليه بالإسلام وإذا كان كافرا قبل ابلنون يحكم عليه 
بالکفر ظاهراً استتباعاً للأصل . 


قال أبو مريم : أما قوله أن العلماء مختلفون في مسألة تبعية الصبي إن كان يقصد الصبي المميز لا 
أحالفه فيه أما إن كان غير المميز فأهل العلم بحمعون على أنه يحكم له بحكم التبعية على تفصيل 
وحلاف ف هذه المسألة لا بحال لذ کره هنا و قد ذکرته في آکثر من رد فى هذه المسألة و کلامی 
مقيد بغیر الکلفین كالصبي و ابحنون آما من احتلف في تکلیفه فهذا فيه الخلاف فالإجماع لذا 


صحيح لأن علة التبعية التكليف فإذا وجد التكليف انتفت التبعية و إذا انتفى التكليف وحدت 


التبعية فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . 


أقول ( ضياء) : اعلم أنه حتى الطفل غير المميز قد أختلف العلماء في حکمه . ولا يوجد 
إجماع في ذلك. إلا إذا كان عندك أن من حكم على الطفل بحكم الفطرة فهو قد حكم عليه 
بحكم التبعية . تبعية الفطرة . فهنا يستقيم القول بأن الطفل له حكم التبعية بالإجماع . تبعية 
الأب . تبعية السابي تبعية الواجد للقيط . تبعية الفطرة . في هذه اخالة لا أخالفك . ولكن 
هل الحكم استنادا على الفطرة هو حكم بالتبعية أم لا ؟ فاذا قلت نعم هو حكم بالتبعية يكون 
عندها الخلاف بيني وبينك لفظي في هذه المسألة وهذا ليس مهما . وأنا اعتبر احکم حسب 
الفطرة هو حكم على الأصل المخلوق عليه الطفل فهو عائد للطفل وهذا الحكم لا يشبه 
الحكم بالتبعية لأن الحكم بالتبعية ليس له علافة بطبيعة الطفل فهو شيئ منفصل عنه . لمذا 
قلت لك هناك اختلاف في حكم الطفل غير المميز أيضا بناء على الحكم بالفطرة . وحكم 
الفطرة يدخل الطفل الجنة أما حكم التبعية فلا . 

أما قولك : " فإذا وحد التكليف انتفت التبعية وإذا انتفى التكليف وحدت التبعية فان الحكم 
يدور مع علته وحودا و عدما ." فكلام غير صحيح يدل على عدم استيعابك لحكم التبعية. 
فحكم التبعية لدار أيضاً يطبق على البالغ العاقل مجهول الحال . وإليك بعض الأدلة من كلام 
العلماء : 

يقول ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير : " (وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه 
صلي على الجميع ينوي من يصلى عليه) قال أحمد ويجعلهم بينه وبين القبلة ثم يصلي عليهم, 
وهذا قول مالك والشافعي» وقال آبو حنيفة إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم والا فلا 


جا ولنا أنه أمكن الصلاة على المسلمين من غير ضرر فوجب كما لو 
كانوا أكثر ولانه إذا جاز أن يقصد بصلاته ودعائه الاكثر جاز أن يقصد الاقل ويبطل ما قالوه 
بما إذا اختلطت أخته بأجنبيات أو ميتة بمذكيات فانه يغبت الحكم للاقل دون الأكثر * 
(فصل) * وان وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر؟ نظر إلى العلامات من الختان والثياب 
والخضاب فان لم يكن عليه علامة وكان في دار الاسلام غسل وصلي علیه, وان كان في دار 


ألا يدل هذا الكلام أن الحكم عل 
وأن هذا هو الاصل المتفق 
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والمقصود من كلام العام هنا عند قوله " ولم يَتَمَيّرْ بِعَلَامَة من ختان تیاب وغیر ذلك" 
القصود هنا بالعلامة هي العلامة الخاصة بالسلمین ولیس العلامة المشتركة › لأن العلامة 
المشتركة لا تکون علامة ميزة ‏ لهذا قال : فليس أي علامة يا آبا مرم 
تميز بين الکافر والسلم في دار احرب » فیجب أن تکون العلامة ميزة غير مشتركة بين الکافر 
والسلم لأن العلامة المشتركة لا تعد مميزة . 

ویقول الامام النيسابوري عند تفسيره للاية :كان الناس أمة واحدة) (البقرة : 213) 
یقول:" ومتی كان الئاس متفقین على الکفر ‏ قالوا من وفاة آدم ان إلى زمان نسوح اكا 
کانوا کفارا کهابیل وشیت وإدريس علسیهم 
السلام. كما يقال دار الکفر وان كان فیها مسلمین " 

آقول : ر ضياء ) : ألا تدل هذه اللقولات وغیرها کثیر على أن حکم التبعية لیس فقط للطفل 
واجنون ؟ 


قولك : " نقول للقدسي هل الطفل غير المیز وابحنون قوله و فعله معتبر في الحكم عليه بالاسلام 
و الکفر أم لا ؟ 

فان قال لا یعتبر هذا ما قررته و نقلت الاجماع عليه بل هو معلوم ضرورة عند كل عاقل أن 
احنون والطفل غير المیز لا یعتبر کلامه وأن فعله و قوله لغو وهذا ما نقله شيخ الاسلام رحمه الله 
بقوله ( و آما ابجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء. ولا يصح منه 
إعان و لا کفر و لا صلاة و لا غير ذلك من العبادات » بل لا یصلح هو عند عامة العقلاء لأمور 
الدنیا کالتجارة و الصناعة .) . 

فإذا كان لا یعتبر قوله و فعله لا بد إذا من أن یتبع غيره وهذا ما قررته في هذه السألة فان كان 
هناك حلاف في هذه المسألة فلینقل لنا القدسی من حالف في هذه المسألة ." 


آقول : ١‏ ضياء ) : ومن قال لك أن الطفل واجنون قوله وفعله معتبر ؟ بل لقد قلت لك 
عكس ذلك لأن مناط التكليف هو العقل. وهل خلافنا على حكم الطفل أو المجنون ؟ 

من حكم على الطفل الذي أبويه كافرين بالإسلام لم يحكم عليه من باب أنه مكلف بل حكم 
عليه إستنادا لدليل الفطرة التي خلقه الله عليها . ولقد قلت لك انك إذا اعتبرت حكم الفترة 


تابع لحكم التبعية فلا مشكلة في هذا ويكون حينئذ الخلاف بيني وبينك في هذه المسألة خلاف 
لفظي فقط وأنا لا أركز على مثل هذه الخلافات فإهُا غير مهمة من الناحية العملية. الهم أن 
الكبير البالغ العاقل لا يأخذ حكم الفطرة . ومن أعطاه حكم الفطرة إستناداً على دليل الفطرة 
نهر چاهل ا 

قولك : " فمن جهة الإجمال العمل بالتبعية لغير الکلف لا يخالف فيه عالم فهو اما أن يكون تبع 
NEE 00000077‏ 

أقول : ( ضياء ) : قولك " لا يخرج عن هذا ابداً وإلا كان مكلفا" قول غير دقيق . لأن هناك 
حكم الاقط للقيطة وتبعية الكفيل وحكم الفطرة . وكذلك هناك حكم الطفل المميز العاقل . 
فالمسألة ليست كما تقررها انت هنا يا أبا مرم . 

قال ابن القيم في نقلته انت عنه : " فان الطفل يتبع مالكه وسابيه فكذلك يتبع كافله وحاضنه " 
فهناك تبعية الكفيل والحاضن وهي غير ما ذكرته عند قولك " لا بخرج عن هذا أبدا وإلا كان 
مکلفا " فأنت لم تذكر إلا تبعية الوالدين والسابي والدار ومع ذلك قلت " لا يخرج عن هذا 
آبدا " فهذا كلام غير دقيق . 

قولك : " قال ابن القيم رحمه الله ( فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار 
اا الدنيا و أن أولادهم لا یزعون منهم إذا كانوا ذمة فان كانوا محاربين 
استرقوا و لم يتناز ع المسلمون في ذلك لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم 
بإسلامه وعن هد في ذلك ثلاث روايات إحداهن يحكم بإسلامه موت الأبوين أو أحدهما لقوله 
فأبواه يهودانه وينصرانه و هذا ليس معه أبواه و هو على الفطرة و هي الإسلام لما تقدم فیکون 
مسلما والثانية لا يحكم بإسلامه بذلك وهذا قول الجمهور قال شيخنا : "وهذا القول هو الصواب 
بل هو إجماع قدم من السلف والخلف بل هو ابت بالسنة الق لا ريب فيها فقد علم أن أهل 
الذمة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة و وادي القرى و خیبر و نحسران و 
اليمن وغیر ذلك وكان فيهم من يموت وله ولد صغير وم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام 
أهل الذمة ولا حلفاؤه وأهل الذمة كانوا في زمانهم طبق الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان 
مقو عن بت ملع کر اكوا باه واه مقو الاق قله اللي للدي E‏ 
بعضهم بعضا فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون تربيتهم" ولهد يقول أن 
الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل مع قوله في إحدى الروايات أنه يصير مسلما لأن أهل الذمة ما 


زال أولادهم يرئوهم لأن الإسلام حصل مع استحقاق الارث ۸ حصل قبله ونص على أنه إذا 
مات الذمي عن حمل منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه وكذلك لو كان الحمل من غيره كما 
إذا مات وخلف امرأة ابنه أو أخيه حاملا فأسلمت أمه قبل وضعه ۸ يرثه لأنا حكمنا بإسلامه من 


خان الق ۳۹ و كذلك هناك كنا بإسلامه من حين مات أبوه و قد وافق الامام مد 


ابلمهور على أن الطفل إذا مات آبواه في دار الحرب لا يحكم باسلامه 


والرواية الثالقة إن كفله أهل دینه فهو باق على دين آبویه و إن کلفه السلمون فهو 
مسلم نص عليه في رواية یعقوب بن بحنان كما ذکره الخلال في جامعه عنه قال سكل أبو عبد الله 
عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت ما يكون الولد قال إذا كفله المسلمون ولم يكن 
له من يكفله إلا هم فهم مسلمون قيل له فان مات بعد الأم بقليل قال يدفنه المسلمون وقال في 
رواية أبي الحارث في جارية نصرانية لرحل مسلم لها زوج نصراني فولدت عنده وماتت عند السلم 
وبقي ولدها عنده ما يكون حكم هذا الصبي قال إذا كفله المسلمون فهو مسلم وهذه الرواية إن 
لم يذكرها عامة الأصحات وهي من جامع الخلال فهي أصح الأقوال في هذه المسألة دليلا وهي 
الى نختارها وبما تجتمع الأدلة 


وقد انقطعت تبعيته هما خلاف ما إذا كفله أهل دين الأبوين فإهُم يقومون 


مقامهما ولا أثر لفقد الأبوين إذا كفله حده أو حدته أو غيرهما من أقاربه فهذا القول أرحح قي 
النظر والله أعلم وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلما فإنا قد استوفيناها في 
كتابنا في أحكام أهل الملل بأدلتها واختلاف العلماء من السلف والخلف فيها وذكر مأحذهم وإنما 
المقصود ذكر الفطرة وأنها هي الحنيفية وما لا تنائي القدر ) . 

فا مسألة إذا لا تخرج عن التبعية لأنه غير مكلف فلا بد أن يكون تبع لغيره و هذه التبعية إما أن 
يكون مسلما فيها تبع للمسلمين أو كافر تبع للكفار و هذا هو الذي فيه التفصيل أما حكم التبعية 
من جهة الإجمال لا حلاف فيه بين أهل العلم فلا وحه لذكر الخلاف أصلا لأنه لا حلاف فيها 
و المقدسي يرد على نفسه بقوله ( و لا يحكم على الطفل أو اجنون بنص أو دلالة لأن مناط 


التكليف وهو العقل غير موجود . ) فهذا التعليل هو الذي ذكره أهل العلم عندما احتجوا عند 
العمل بالتبعية . 

أقول (ضياء ) : قولك: " فلا بد أن یکون تبع لغیره وهذه التبعية إما أن يكون مسلما فیها تبع 
للمسلمین أو کافر تبع للکفار " قولك هذا غير دقيق يا آبا مريم . فمن حکم على الطفل 
بالفطرة هل حكم عليه بتبعية المسلمين أم بتيعية الكفار ؟ لا شك أن حكم الفطرة يختلف عن 
حكم التبعية فهو حكم للأصل الخلوق عليه . وكون دخول الطفل اجنة حسب فطرته يدل 
على أنها تختلف عن حكم التبعية لأن بحكم التبعية لا يتقرر جنة ولا نار في الآخرة . على كل 
أنا لا أريد أن اطيل في هذه المسالة فهي ليست موضوع خلافنا ولا بحثنا . 


قولك : " والقدسي يناقض نفسه فيقر الاجماع الذي نقله النووي و يقرره يقول القدسي ( أقول 
: من هذا الكلام نفهم أن الإجماع الذي لا حلاف فيه أن المحنون والصي غير المميز لا يصح 
إسلامهما مباشرة بالنص أو الدلالة لأن مناط التكليف وهو العقل غير موجود . ) . 

و هذا هو معن كلامي ( أن الفقهاء مجمعون على أن التبعية لغير المكلفين كالصبي وابحنون ) . 
فما هو وحه ذكر أن أهل العلم اعتلفوا في الصبي ؟!!! . 


آقول : ( ضياء ) : أين التناقض يا أبا مريم ؟ القول بعدم صحة إسلام اجنون والصبي غير 
المميز لا يعني عدم الحكم عليه بالإسلام حسب الفطرة . صحة الاسلام شيء والحكم عليه 
بالإسلام شيء آخر . فصحة الاسلام تعتمد على آلة التكليف وهي العقل . وهذه الآلة غير 
موجودة في اجنون والصبي . أما الحكم عليهما حسب التبعية فهذا أمر آخر له علاقة 
بالأحكام العملية الدنيوية وليس له علاقة بأحكام الآخرة ولا بصحة إسلام أو كفر . وهذه 
الأمور ليس مکافا هنا في هذا البحث هذا لا أركز عليها كثيراً. وكون أن أهل العلم أختلفوا 
في حكم إسلام الصبي غير المميز . هذه حقيقة موجودة في كلامهم » حتى الكلام الذي نقلته 
أنت عنهم يا أبا مريم . فيه ذكر لهذا الخلاف . فقط هو من باب تنبيهي لك على عدم دقتك 
في تعميمم الأحكام والمسائل . 

جاء في فتاوى الرملي ما يلي : 


' ( سل ) هل الأصل في کل مولود الم أ نویه لول قو صلی الله عله سم( 
کل موود ره علی الفطرة ) ؟ ( جاب ) 
کان ا له أصل ملم فَهُوَ مَحْكُومٌ باسئلامه في الا والآحرة والا قفي آخکام الآحرة دُونَ اليا 
( فتاوي الرملي ) 
أقول (ضياء ) : يفهم من هذا الكلام أن الأصل في حكم كل مولود الإسلام لحديث الفطرة 
وهذا الحكم هو للآخرة . وأحكام التبعية للطفل هي أحكام دنيوية عملية ليس ضا علاقة 
بأحكام الآخرة . فحكم الفطرة يختلف عن أحكام التبعية ومن أدخل حكم الفطرة في أحكام 
التبعية فهو لا شك مخطأ . وكذلك يفهم من هذا الكلام أن البالغ العاقل مجهول اخال له 
حكم الدار التي يعيش فيها . 


تلخدیث نم إن 


قولك : " و آما قول القدسي ‏ أما إن كان بحهول الحال و کان في دار الاسلام فيأحذ حکم الدار 
jt:‏ كان یقصد بدارالاسلام آي ال یغلب على آهلها الانتساب للاسلام فمجهول الحال 
من غير المكلفين حكمه حكم المسلمين أما إن كانت دار ذمة فهي دار إسلام لأن الكفار أقروا 
بحكم الإسلام عليهم مقابل دفع الحزية ولكن أهل العلم اختلفوا في حكم اللقيط فيها و لم يجتمعوا 
قال الشافعية في روضة الطالبين ( الجهة الثالثة تبعية الدار فاللقيط يوجد في دار الإسلام أو دار 
الكفر. 

الحال الأول دار الإسلام وهي ثلاثة أضرب . 

آحدها دار یسکنها السلمون فاللقیط الوخود فیها مسلم وإن كان فیها آمل ذمة تغلیباً للاسلام . 
الثاني دار فتحها السلمون و آقروها في يد الکفار بجزية فقد ملکوها أو صالحوهم و ۸ علکوها 
فاللقيط فیها مسلم إن كان فیها مسلم واحد فأكثر والا فکافر على الصحیح و قيل مسلم 
لاحتمال أنه ولد من یکتم ٍسلامه منهم . ) . 

فسمی النووي رحمه الله دار الذمة دار إسلام و مع ذلك لم يجعل حکم من فیها حکم الاسلام بل 
ذکر الخلاف و قيد الحكم باسلامه إذا كان فیها مسلم واحد فأكثر و بعضهم حکم باسلامه حي 
لو لم يعلم فیها مسلم لاحتمال وجود مسلم یکتم إعانه . 

قال ابن القیم رحمه الله ( و قالت الحنفية : إن التقطه في دار الاسلام فهو مسلم تبعا للدارء إلا أن 
يلتقطه من بيعة أو كنيسة أو قرية من قراهم» فيكون ذمياً » لأن الظاهر أن أولاد المسلمين لا 
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يكونون في مواضع أهل الذمة » و كذلك بالعكس . قالوا : ففي ظاهر الرواية اعتبر الک‌ان دون 
الواجد. كاللقيط إذا وجده مسلم في دار الحرب. وروی أبو سليمان عن محمد: أنه اعتبر الواجد 
دون المكان» لأن اليد آقوی» ون رواية: عتبر الإسادم 0 . ) . 
قال ابن قدامة في المغى (فصل : ولا يلو اللقيط من أن يُوجَدَ في دار الْإِسْلَامِ » أَوْ في دار الكفر 
فاما دار الاسلام فقضربان > دما » داز القطها المتلثرة ع یداد ول صرة ولكيرنية: 
الي هل شترم پاسلامه عون کان شها آقز E CN‏ للإكلام E‏ فا وان نام 
غو وا بیع 
الثاني دار فتحها E‏ ع لام » فهّذه ان كان فيهًا منم وَاحد د خکم باس لام 
لقيطهًا ؛ له يحمل ایکون لت الم » تَغْليبًا للإسْلام . 

300 يو م ور E‏ خی ار ات 
e‏ ¢ 
قال ابن القيم نقلا عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ( قال شيخنا : "وهذا القول هو 
الصواب بل هو إجماع قدم من السلف والخلف بل هو ثابت بالسنة الى لا ريب فيها فقد علم أن 
أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة و وادي القرى وخيبر ونحران 
واليمن وغير ذلك وكان فيهم من يموت وله ولد صغير ولم يحكم البي صلى الله عليه وسلم 
بإسلام أهل الذمة ولا حلفاؤه وأهل الذمة كانوا في زمانهم طبق الأرض بالشام ومصر والعراق 
وخراسان وفيهم من يتاماهم عدد كثير ولم يحكموا باسلام واحد منهم فان عقد الذمة اقتضى أن 
يتولى بعضهم بعضا فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون تربيتهم" ) . 
فابن تيمية رحمه الله يجعل أبناء أهل الذمة و هم في دار الاسلام كفار و لیسوا عسلمین حي لو 
مات الأبوان و أنهم تبع لقومهم حي لو كانوا في دار الإسلام . 
فأهل العلم يجعلون دار الاسلام أكثر من قسم و لا يحكمون لجميعها بنفس الحكم فالشافعية 
حعلوها ثلاثة أقسام و الحنابلة حعلوها قسمين فالدار الي غالب أهلها مسلمون يحكمون على 
اللقيط فيها بالإسلام وأما إن كان غالب أهلها أهل ذمة ففيها التفصيل والأحناف فصلوا في 
المسألة فجعلوا من وجد في مواضع أهل الذمة كبيعة أو كنيسة أو قرية معروفة بأن أهلها أهل ذمة 
كافر لأن غالب الظن أنه يكون منهم . 


2 


21 


سؤاء كان TT‏ أو معروف -- . فلا داعي هنا بالإستشهاد بكلام 
ابا العاقل جهول الخال يأخذ حكم الأغلبية وهذا متفق عليه بين العلماء . 
"وقال أبو حنيفة إن كان المسلمون أكثر على عليهم والا فلا لأن الاعتبار 1 بدامل آن دار 


"لأن مدا آن من كان ف دار فهو من e‏ يثبت له حك 


۱ EE EINE 8T 
لان ا لل دی كفي رومن 5 تکمهم‎ 5 


وملحد وَحَرْبي 4 ومن في دار الطاب لا FT ITT‏ 


وقال الإمام السرحسي : " وابَام ی الاهر واحب حت یی 


1-دار تجري فيها ا اس الإسلام وغالية أهلها م 
شطب اا اسك لمك ام ا ۲۳ 

2-دار تجري فيها أحكام الإسلام » ولكن غالبية أهلها كفار .حكمها :يجب فيها تيز الناس 
بشعارات ولاس خاص للكفار . وإذا تعذر لز فلكم الراجح هو تع ال 
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3-دار تجري فيها أحكام الكفر وغالبية أهلها كفار . حكمها : يحكم على كل من لا يعرف 
حاله » بالكفر تبعاً للدار وللأغلبية حتى يتبين العكس . 
4-دار تجري فيها أحكام الكفر . ولكن غالبية أهلها مسلمين . ويحدث هذا في بداية تغلب 
الكفار على جزء من أرض المسلمين ويجرون عليها أحكامهم. ولا بمكن في هذه الحالة فسرض 
نظام التمييز بين المسلمين والكفار . لأن الحكم والسيطرة للكفار . فهذه الدار دار مركبة 
يحكم على الأشخاص فيها كل حسب حاله ويتوقف في الحكم على مجهول الحال فيها حتى 
يتبين حاله . 
قولك : " فقول المقدسي ( لأن هذا سيعطل كثيرا من الأحكام العملية مثل الارث وأکل 
يي اي 
هي عدم اعتبار قول غير المكلف فاعتبرت التبعية أما المكلف فإننا نستطيع أن نعرف دينه بقوله و 
فعله فذبيحة المكلف مثلا إذا أردنا أن نأكلها نستطيع أن نعرف دينه إذا شككنا في إسلامه بسؤاله 
و و وس ور و اب .وی 
إلى التبین و کان هذا التبین و سيلة بس ی اس بهٌاال ین 
اموا إِذا ضَرَيكُمٌ في سبیل الله یو ولا تقولواً لمن ألْقَى یک السلام ل" ست مومت هون عرض 
ED‏ ليزن کم کی کب کم لله NINE‏ 
تَعْمَلُونَ خخبيرا التساء94 
104 لبون اقفر زن حاء کم لاي بها نوا آن فصیا O‏ لوا علی ملت 
تادمينَ ]امحجرات6 . 
و قال فل ۲ ین منوا إذا چاو کم الْمُوْمنَاتْ مهّاحرات فامحُوهن الله آعلم پاگ‌انهن 
إن شوش ؤات قا فون إلى اكمار TT‏ 
EE 1‏ خرف تشن حورن و سرا بعصم الكوافر واسالوا 
الل يناري ای لیم كيف ان خی ليون 
فاذا كانت هناك حاجة للتبین والاختبار جاز ذلك فان ا صلی اه علیه و سلم کان کے 
النساء اللات یهاحرون إليه من مكة خحشية أن یکون بعضهن لا يردن الحجرة من أجل الاسلام اما 
يردن امجرة من باب الفرار من آزواجهن أو عشقا لبعض السلمین مثلا قال ابن جریر رحمه الله ( 
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اها الذین آمثوا إذا جاء کم ) السار لمات مارات ) من دار الکفر إلى دار الاسلام( 
قات جر سدم كك ريون ان ولك اد قا ون اه ات 

كما دشا أبو کریب قال: نا يونس بن بک عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن 
حليفة بن حصین, عن أى لسر الا سد قال ستل اين عباس: کیف کان امتحان رسول الله 
مى ااكذي وكام غبار إل ی فا 
حرعت رغبة عن أركن إلى أرط وباك ما رجت التماس دنیاء وبالله ما حرجت الا حبا لله 
ورسوله. 

جا اب" سه قال ثنا لسن بن عطية» عن قيس» قال: أخبرنا الأغر ب بن الصباح» عن خليفة 
بن حصین» عن أي نصر عن این عباس» ف( يَاأيْهًا لین وا لا جاء کم الْمُوْمنَاتْ مُهاحرّات 
ES‏ الرة زد نت رسول ال الى الاك وسلم حلفها باه ما عرحت 

م ذکر نحوه . 

حلا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور عن معمی عن الزهري» أن عائشة قالت: مسا کان 
بعد الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ تحن الومنات الا بالایت قال انهو ذا جا الْمَوّمتات ا 
علی أن لا بش کا بالله نفام ولا ولا". 

حدثيٰ يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرن يونس» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني عروة بن ن الزبيرء أن عائشة زوج البيّ صلى الله عليه سم قالت: كانسيف ات 
هاحرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحن بقول الله:( ياأيها اي ذا حاءك لموم ات 
يبايعَك ) ... إلى آخر الآية» قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا من المؤمنات» فقد أقرٌ باحبتة» فكان 
رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّم إذا أقررن بذلك من قوهنّ قال لمنّ: انطلقن فقد بايعتكنٌ» ولا 
والله ما مست يد رسول الله صَلَى الله عليه سم يد امرأة قط غير أنه بايعهنٌ بالكلام؛ قالست 
عائشة: وال ما اعد رسول اله صلی الل عا عليه سم على النساء قط إلا غا أمره الله عر وحسلء 
Ee ESS‏ ایس 

حدئ محمد بن سعد قال: ثين آی» قال: نی عمي؛ قال: ثين أبي) عن أبيه» فن ا فاس 
قوله:( ايها لین آمنُوا إا حَاءکم لمات مُهَاحِرَات ) . .. إلى قوله:( علیم حکیم) كان 
امتحافرن آن یشهدن أن لا له لا ال وأن مدا عبده ورسولة: 
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حدثئ محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى؛ وحدثئ الحارث» قال: ثنا لسن 
قال: تنا ورقای جميعاء عن ابن أبي بحیح» عن مجاهدء قوله:( فَامْتَحنُوهُنَ ) قال: سلوهن ما جاء 
من فان كان جاء يمن غضب على آزواحهن أو سحطة أو غيره» وم یمن فارجعوهن ال 
آزواجهن. 

حدئنا بشر قال: ثنا یزید» قال: ا سعید» عن قتادة( فامتَحنوهن ) کانت نتهن أن یسستحلفن 
بالله ما حرحکنْ النشوز» وما آحرحکنّ إلا حب الاسلام وأهله» وحرْصٌ عليه فإذا قلن ذلك 
قل ذلك سیر 

حدثنا ابن عبد الأعلی» قال: ثنا ابن ثور عن معمرء عن قتادة ى قوله:( فامتحنوهن ) قال: 
يحلفن ما حرجن إلا رغبة في الإسلام» وحبًا لله ورسوله. 

حدئنا ابن حُمّید» قال: ثنا مهران» عن مات عن آي آو عکرم تن( إذا حاءکم لمات 
مارات فامحنوهنٌ ) قال: یقال: ما جاء بك لا حب اله ولا جاء بك عشق رجل منا؛ ولا 
فرارا من زوجحك» فذلك قوله:( فاتحنُوشن ) . 

حدئی يونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابم زید:" كانت المرأة من الشر کین إذا غضبت 
على زوجهاء وكان بینه وبينها کلام قالت: والله لأهاجرن إلى محمد صَلَى الله عَلَيِه وسلم 
و آصحابه» فقال الله عز وجل:( إِذا ا المُوّمتاتُ مهاحرات فَامْتَحنُوُنَ ) إن كان العضب 
آتی با فردوهاء وان كان الاسلام أتى با فلا تروها . 

حدثنا يونس» قال: آخبرنا ابن وهبء قال: ثي عمرو بن الحارث؛ عن بکیر بن الأشجٌّ. قال: كان 
امتحامن إنه لم يخرحك إلا الدين . 

و قوله : ( الم بإمَانهنَ ) يقول: الله أعلم بليمان من جاء من النساء مهاحرات إليكم . 


مو و و ۵ و وه 


وقوله:( فان عَلمتُمُوهُنَّ مومت فلا تَرْحِعُوهُنٌ إلى الكفار ) يقول : فان أقررن عند احنة عا يصح 
به عقد الاعان رن دراه دري صب جاتن إل الکنان. وا ذلك 
للمؤمنين؛ لأن العهد كان جرى بين رسول الله صلى الله ۶ له وَسَلّم وبين مشركي قريش في صلح 
الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلماء فأبطل ذلك الشرط في النساء إذا حكن 
مؤمنات مهاحرات فامتحن» فوحدهن السلمون مؤمنات» وصح ذلك عندهم ما قد ذكرنا قبل 
وأمروا أن لا پردوهن إلى المشركين إذا علم هن مؤمنات» وقال جل ثناؤه هم:( فإن علمتم وهن 
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مُؤْمئات فلا تَرْحِعُوهٌنَ ی الکار لا هن حل لَهُمْ ولا هم يلون لَّهُنّ ) يقول: لا الومنات حل 
للكفار» ولا الكفار يحلون للمؤمنات .) انتهى النقل من تفسير بن حرير . 

فإذا كانت هناك حاجة للاختبار والامتحان جاز ذلك فمن علمنا عنه الإنتساب للاسلام و م 
نعلم عنه شرك و كانت له ذبيحة أو إرث أو غيرها من الأحكام الشرعية جاز لنا سؤاله واحتباره 
و أهل العلم أنزلوا أحكام التبعية على غير الکلف لأن قوله و فعله غير معتبر فلو سأل مثلا وقال 
أنا مسلم و كان آبواه كفار لا يجوز بالإجماع الحكم باسلامه كما أنه من تكلم بالكفر من طفال 
المسلمين و مجانينهم لا يجوز الحكم بكفرهم و إنزال أحكام الكفار عليهم أما الکلف إذا سأل و 
تكلم بالإسلام أو الكفر اعتبر قوله و فعله . 


آقول (ضياء ): قولك " يدل على جهل بكيفية إنزال أحكام الشرع " 

آقول لك يا أبا مرمم : رمتني بدائها وانسلت . 

سأثبت لك هنا من الجاهل في كيفية إنزال الأحكام . 

المشكلة عندك أنك لا تتصور شخص عاقل بالغ لا يمكن الوصول إليه لعرفة عقيدته وتعتبر ان 
علة العمل بالتبعية هي فقط عدم اعتبار قول غير الکلف . فاعتبرت حكم التبعية فقط للطفل 
واجنون . ولم تتصور وجود شخص بالغ عاقل لا يمكن الوصول خاله ونحتاج إنزال حكم عليه 
من الناحية العملية . هذا هو سبب جهلك وسبب نسبة الجهل لغيرك . 

امع لهذا القول وتفكر به لترى مدى جهلك وتسرعك بالحكم علي بالجهل . 

قال الامام النووي رحمه الل ى کتاب ( روضة الطالبین وعمدة الفتین ) رهاب الط 

" فأما 
قلنا لو أفصح بالکفر كان مرتدا 
آفصح بالکفر تبینا أنه لا ٍرث ولا إجزاء عن الکفارة 


أو آعتق عن الکفارة 


فان 


وأما توریثه فان آراد بالتوقف أنه يقال لو أفصح بالاسلام فهو قريب ویستفاد به الخروج من 
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أقول ( ضياء ) : أنت يا با مرم لم تتخیل شخص بالغ عاقل لا نستط 
لأنزال بعض الإحكام عليه واعتبرت وجود مثل من له هذا الوصف هو محض خيال وهو عدم 

سح لي : " فأما اذا سل سل تحت 
بشيء " " وان فات الإفصاح عو ت أو 0 " " إن مات قبل الافصاح وبعد البلو © نا لو 


ما - في هذه الحالة العملية ال 


aE‏ ال احكم الق 53 » وأن من لا شت هو أنت 


واغا 37 هو ایک د على ا الشخ ص 
جهو کلف الذي تعذر احک ۳۹ بنص أو دلالة بت سم ا ا شد 
و 
قال رس ا رحمه الله : " فلانًا لو أوْحَبْنا الديّة في قل الستلم ال 
1 اج من يريد غو دار ارب » إلى أن يَبْحَث عَنْ کل أحد أنه ل هو 
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باه النض اتن دم تفسه باشتیار السکتی اق ذار ارب "وه الرازي وتفسبر اللباب لابسن 
عادل) 

آقول (ضياء ) : ألا يدل هذا الکلام على حل دم كل من في دار احرب من لا یعرف !سلامه؟ 
أم أنك ستقول لي أن هذا الحكم حين تكون هناك دار إسلام ؟ 


قولك : " وأما قول المقدسي ( أما قولك أن حكم التبعية لغير الکلف فقط » فهذا إن دل على 
في و الق ھت و لمق ابید ادر نب هو ام 
الکلف کذلك خهول الال المكلق . فمجهول الحال في دار الإسلام له حكم الدار حي یت 
العکس » وكذلك مجهول الحال في دار اجرب له حکم الدار حي یثبت العکس . وهذا الحكم 


فهذه دعوی نستطیع أن ندعي آکبر منها و لکن لا بد من دلیل على صحة هذه الدعوی فهذا هو 
الخلاف الذي بیننا و بينك فأنت تبرأت من قولك أن الإحتجاج بکلام أهل العلم في مسألة التبعية 
لغير الکلفین لأن کلامهم في الطفل غير المیز وفي المحنون لکن لم تذکر لنا ما هو الدلیل من 
الکتاب والسنة على أن الکلف حکمه حکم الدار و یکون تبع للدار و کان الواحب إذا كان 
عندك الدلیل على صحة أصلك أن تذ کره هنا لأنك سقت کلاما بحردا من غير دلیل و مثل هذا 
لا يلزم أحد آبدا بل لو جلست بينك و بين نفسك لتقنعها يبهذا الکلام .عجرد هذه الدعوى لا 
تستطیع إقناعها . 

فأنت تقول بأنق لا أعرف حکم التبعية و ما قيلت فيه و لکن ۸ تذکر لنا قول واحد قال بأن 
حکم التبعية یدحلها الکلف كذلك فاقام الغير باحهل من غير دلیل من أسهل الأمور و لكن 
الصعب هو الاثبات بالدلیل أن مخالفك جاهل إذا لم يكن عندك الدلیل على هذا . 


أقول : ( ضياء ) : كن متأكدا أنني لا أقمك جزافاً وليس هذا من شيمي والحمد لله » 


وكونك تجهل هذه المسألة لا يعني أنك تجهل غيرها » ولكن لا بد من وصف الحقائق كما هي. 
وكونك تجهل حكم التبعية يا أبا مريم هذا امر واضح سهل الأثبات , ولقد نقلت لك أكثر 
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ع 


من قول وهنا بعون الله سوف أثبت لك أن هناك من هو جهول الخال بالغ عاقل وأنه يأخل 
3 الأغلبية في الدار . ۱ 
1- حادنة آصحاب الکهف : 

حدثنا الله سبحانه وتعالى عن فتية ۲ منوا برهم الإيمان الصحب- جتم 
E E 20‏ 
كانوا يخفون إبمانهم عن قومهم وعن كل من لا يعرفون بيقين إسلامه . واجتمع الذي كانوا 
بعيشون فيه مجتمع اله موی کت ا اس للدت اعاشم . كيف تصرفوا 
حيال الأفراد الذين كانوا يعيشون في مجتمعهم ؟ لا شك أنهم كانوا يحكمون على كل من لا 
221111119 . وهذا ثابت في ما ذكره الله 


2 وكان هؤلاء ١‏ 


5 ۳ 1 ندکم بوَرقكم هذه الی لْمَديئَة فيط 11 
ET‏ نت : م 1 9 حَدَا (19) 


جه الله في تفسير " 00 


فلینظر ۳ آزکی طَعَامًا " : 
قوله 5 "فلينظر أيها أزكى طعاما" قال ابن عباس: ا لأن أهل بلدهم ک‌انوا 
يذبحو ن على اسم الصنم نيهم قوم يخفون إبمانهم. ابن عباس: كان عامتهم مجوسا." 
وجاء في تفسير فتح القدير للشوكان عند تفسيره هذه الأية قوله تعالى (" فیط ايها آزرکی 
ماما" ؛) واستدل بالآية على حل ذبايح أهل الكتاب لأن عامة أهل المديفة کسانوا كفسارا 
وفيهم قوم يخفون اعافم ] . 
أقول (ضياء ) : فهذه الآية وأقوال المفسرين فيها يدل على أنهم كانوا يحكمون على كل فرد 
رم کر ان ا ال سل 
على قومهم ام الخذوا من دون الله فد بع ال TE‏ 
وهذا دليل على أن ع دائما للأغلبية . 
قال الأمام ابن تيمية رحمه الله :[ وكون الأرض دار كفر أو دار إعان أو دار فاسقين .. 
یسب سکافا ؛ فکل آرض ۳۹ المؤمنون المت 


صفة لازمة لها » بل هى صفة عارضة و 
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سكافها الكفار فهى دار كفر فى ذلك الوقت » و کل 
ی دار فسوق فى ذلك الوقت » فان سكنها غير ماذكرنا وتبدلت بغيرهم 

.. و کذلك السحجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسوق أو دار ظلم 1 
. وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا ج ۱ 
ل الصالح د قاب و یصیر مومنا ۲ 
۱ بت ل سب إقس قال الأحوال من سال إلى حال .. وقد 
قال تعالى :( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطم اند نولت ف مک لا كانت دار ک 


وهی مازالت ق 
وقد قال الله تعال 7 7 TTT TY‏ وهى الد ار الى كان ِ 
أولئك العمالقه » ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين وهی الدار الى دل ء 
القدسه » أرض مصر الق أورثها الله بى اسرائيل > .. 
دافا a‏ اليا وقارة SE Bo E‏ 
فهجرة a Ty‏ ۱ 
والعصية إلى الإبمان والطاعة ..وهذا آمر باقي إلى یوم القيامة » والله تعالل ۳ 1۳ امنوا 

]1 


0م 


۱ 2 هنا : 
وکیف ۳ یحکمو 
۱ ماذا رن ابن 


7۳1 د مهم ذلك, 55 فرك ا هم و‎ 1 e 
ر بعين وكيم عرفوا أن هذا ي يصنعه قومهم من السج‎ 
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لأر وجاء ۳ ولا يعرف بان میم اس زا جعهم هناك الذي جع قلوهم عا 


تعليقا من حديث بيى بن سعيد عن عمرة 
عن عائشة ر ا الله عنها قالت: رسو 1 الله صلی الله عليه وسلم: «الأر واح جنود مجندة, 
فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» وأخرجه مسلم في صح 


عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والناس يقولون: الجدسية 7 


هو الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما, وقال الآخر: وأنا وله وق علي كذلك, 
وقال الآخر كذلك " 5 
آقول ر ضیاء ) : ألا يدل هذا الکلام أهم تعرفوا على إبمان بعضهم البعض عن طریق ردهم 
مد زواع عيب ال شط وج جا | 


| دک يه انام يود أ رك ع لد او کم عت 


به إلا متلاعب في دين اله أو من لا يفهم ی 
2- سيرة الصحابة والتابعين في حرويهم .فقد كانوا يعاملون كل من في دار الحرب معاملة 
غير السلم ما لم يغبت العكس ولم يتحروا عن كل شخ 
والدليل على ذلك : 

- قال ابن قدامة رحمه الله : (فصل) * وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر؟ نظر ! 
د وزو ات 


وين الامام و تفسيره للآية :(كان الناس أمة واحدة 4 ( البق 
يقول :( ومتى كان الناس متفقين على الكفرء قالوا من وفاة آدم اع9 إلى زمان نسوح اللا 
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فتخریر رقبة مؤمتة " 
عن ابن عباس: "فان كان من قوم عدو لح وهو د فإن كان في 0 احرب وهو مؤمن» 
وقال آخرون: بل عنى به الر 5 من ا ام ۳ ب دار 3 یسب 2 ير مج ال دار 


و 55 »أو TT‏ ذا 2-2 ۳5 لانعقاد 
الاجماع على أن سل اسا ي دار ن > وجیع أقاربه یکونون کفارا » فاذا قعل على 
أ وجبت الدية في قتله » ولا بطل هذا القسم تعين الأول فيكون الراد : وان كان 
لقتو| , خطأ من 3 دار ۳ وهو مؤمن › فالواجب بسبب قتله ا الواقع على سبيل الخطأ 
هو 9 ير الرقبة » فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحمه الله : وكما دلت هذه الآية على 


هذا العنی فالقیاس يقويه . آما أنه لا تجب الدية فلأنا لو آوجبنا الدية في قتل السلم الساکن 


قال الغا نعي : كما دلت هذه الايّة على هذا المعتّى » فالقياس يُقَويه فأمًا أنه لا تجب الدية 
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الشاهد قوله : " لن الدَارَ ا يُحْكمُ باسلام أَهْلهًا " 
ومثل هذا الكلام موجود بكثرة في كتب الفقه وأكتفي هنا يذه النقولات خشية الإطالة . وفي 
هذا كفاية بل أكثر من كفاية لمن أراد الحق . 


3- قال محمد بن إبراهيم عندما سئل عن حل الذبيحة : قال فى ( باب الذكاة ) فصل - 
لابد من صحة معتقد المذكى - [ يشترط فى القصاب فاضل الدين أن يكون مسلماً صحيح 
المعتقد ينكر الخرافات كعبادة القبور وغيرها ما يعبد من دون الله . وينكر جميع المعتقدات 
والبدع الكفرية كمعتقد القادينية والرافضة الوائنية وغيرها . ولا يكتفى فى حل ذبيحته بمجرد 
الإنتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها من أركان الإسلام مع عدم 
الشروط التق ذكرناها . 

فإن كثيراً من الناس ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام 
الظاهرة ولايكتفى بذلك ف الحكم بإسلامهم ولاتحل ذكاقم لشركهم بالله فى العبادة بدعاء 
الأنبياء والصاحين والإستغاثة مهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام . وهذا التفريق بين 
المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بلأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها . 

ثم ماذكرنا من الأمور المطلوبة فى هذا القصاب . يعتبرفى تبوثها » نقل عدل ثقة يعلم حقيقة 
ذلك من هذا الرجل وينقله الثقة عن هذا العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكماً من 


يعتمد على ثبوته عنده شرعاً ] فتاوى الشيخ ج12 / و عقيدة الموحدين . 


نقل أبو مريم ما يلي بعد كلامه السابق يستشهد على صحة ما ذهب إليه : 

"قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ( و كذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وان قدر أنه لا نم 
علیه مثل أطقال الکفار ومن :ل تبلغه الدعوة - و ن قیل: نم لا یعذبون حن یرسل الیهم رسولا 
فلا یکونون من أولياء الله إلا ذا کانوا من الومنین التقین ؛ فمن ۸ يتقرب إلى الله لا بفعل 
الحسنات ولا يترك السيئات لم يكن من أولياء الله. و كذلك انحانین والاأطفال ؛ فان البي صلى 
لله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن ابحنون حن يفيق» وعن الصبى حن يحتلم» وعن 
النائم حي يستيقظ). 
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و هذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ و اتفق أهل 
العرفة على تلقيه بالقبول . لكن الصبي المميز تصح عباداته و يثاب عليها عند جمهور العلماء. وأما 
ابمحنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء. ولا يصح منه يهان و لا 
كفر و لا صلاة و لا غير ذلك من العبادات » بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا 
كالتجارة و الصناعة . فلا يصلح أن يكون بزارًا ولا عطارًا ولا حدادًا ولا تحار ولا تصح عقوده 
باتفاق العلماء. فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته» ولا غير 
ذلك من أقواله» بل أقواله كلها لغو لا يتعلق با حكم شرعي» ولا ثواب ولا عقاب. بحلاف 
الصى المميز فان له أقوانًا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع . و في مواضع فيها نزاع . ) . 
أقول : لا أدري لماذا استشهدت بقول إبن تيمية هذا ؟ فما علاقته.موضوعنا ؟ 

نحن نتكلم عن حكم التبعية . و إبن تيمية هنا يتكلم عمن يصح ولا يصح إمانه وعبادته» وعن 
العقاب الدنيوي والأحروي . ويتكلم عن كيفية الوصول لدرجة أولياء الله » ويتكلم عن حكم 
الصبي المميز ويفرق بينه وبين الصبي غير المميز والمجنون . ولا يتكلم عن أحكام التبعية . فالأولى 
بك قبل أن تستشهد بأي قول لعالم أن تدقق .ما استشهدت به . وليس بحرد كثرة النقولات يكثر 
أوليك . 

قال أبو مريم : من علم حقيقة التبعية و ما تقوم عليه يجحزم بأن هذا الكلام هو في صميم هذه 
المسألة فإن شيخ الإسلام يتكلم عن اعتبار أفعال المحنون والصبي و مى تعتبر وم لا تعتبر وهذا 
هو حقيقة الخلاف بين وبينكم فإن سبب عدم اعتبار أقوال وأفعال المجنون والصبي هو عدم 
التكليف و هذه العلة غير متحققة في المكلف لأنه يعتبر بنفسه فلا يجوز إلحاقه بغيره وحعله تبعا هم 
و هو مكلف لذا ذكر شيخ الإسلام الصبي المميز وعلة اعتبار بعض آقواله و أفعاله أنه أقرب 
للتكليف لذا قال رحمه الله ( بخلاف الصبى المميز فان له أقوانًا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع . 
و في مواضع فيها نزاع . ) ومن المواضع الي اختلف فيها أهل العلم إسلامه فبعضهم جعل له 
حكم التبعية لأنه صي و بعضهم قطع عنه حكم التبعية لأنه مميز فإذا كان الصبي المميز لا يعمل فيه 
بالتبعية فإن المكلف البالغ العاقل لا يقول أحد من أهل العلم بأنه يكون حكمه حكم التبعية . 
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أقول : ر ضياء) : لا شك أن من يعلم حقيقة التبعية وما تقوم عليه ويعلم موضوع اخوار يجرم 
بأن كلام ابن تيمة التي نقلته هنا ليس له علاقة بما نتحدث فيه وهو حكم مجهول الحال البالغ 
العاقل . 

ونحن يا آبا مرم ليس خلافنا معك في الطفل ولا في اجنون ولا في الصبي المميز ولم نقس البالغ 
العاقل عليهم في حكم التبعية » ول نخالفك في علة إعطاء الطفل واجنون حكم التبعية . 
موضوع حوارنا معك هو حكم المكلف البالغ العاقل جهول الخال . أنت لا تتصور وجود 
شخص بالغ عاقل مجهول اخال . بل تعتبر ذلك جرد خيال . فلو ركزت على نقطة الخلاف 
بيننا لكان هذا اقصر للوقت . وأنا كنت انتظر منك قولا واحدا لأحد العلماء المعتبرين يبين 
فيه أن حكم التبعية لا يكون إلا لغير البالغ العاقل . وهيهات . 

وكون أن الطفل ينقطع عنه حكم التبعية إذا بلغ وعقل وصرح بالكفر أو الإيمان فهذا أمر 
متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء ولا نقول عكسه . وإنما نحن نتحدث عن من بلغ وعقل 
ول يصرح أو م نستطع أن نعلم تصريحه بالكفر أو الایعان أي هو مجهول الحال بالنسبة نا 
ويجب علينا أن نعطيه حكما عمليا , فهل كلام ابن تيمية الذي استشهدت به حول هذا 
الموضوع ؟ لا شك أن الجواب لا . هذا قلت لك أن ما نقلته ليس له علاقة في موضوعنا 
ولكنك أبيت إلا أن تدعي أنه في صميم موضوع الخلاف بيننا . وهذا إن دل على شي فإنه 


يدل على أنك لم تستوعب بعد مسألة الخلاف بيننا أو أنه مجرد عناد ( نعزه ولو طارت ) 

ثم قولك " فإذا كان الصبي المميز لا يعمل فيه بالتبعية فان الکلف البالغ العاقل لا يقول أحد من 
هل العلم بان يكون حكمه حكم التبعية ." 

آقول ر ضاء ) هذا الکلام يدل على أنك لیس فقط جاهل في حکم التبعية بل تسدعي زورا 
وبمتانا على العلماء وتقوشم ما م یقولوه . 

يا آبا مرم هداك الله : من قال لك أن الطفل المیز لا يعطى حکم التبعية ؟ وکون أن بعسض 
العلماء لم يعطه حکم التبعية لأنه عاقل لا يعني أن کل العلماء أعطوه هذا احکم فكثير منهم 
آعطاه حکم التبعية . 

آما أن تقیس وتقول :" فإذا كان الصبي المیز لا يعمل فيه بالتبعية فان الکلف البالغ العاقل لا 
یقول أحد من أهل العلم بأنه یکون حکمه حکم التبعية ." 
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إذا كنت تقصد أي بالغ عاقل مهما كانت حاله فهذا قياس باطل ونتيجة غير موفقة وتقوبل 
للعلماء ما لم يقولوه . 

أما إذا كنت تقصد البالغ العاقل الذي بمكن معرفة إبمانه بنص أو دلالة لا يحكم عليه بحكم 
التبعية فهذا القول حق ولم نقل عكسه ‏ ور يقل بعكسه أي عالم . ولكن ليس خلافنا في من 
نستطيع معرفة عقيدته بنص أو دلالة . بل خلافنا في العاقل البالغ الذي تعذر معرفة حاله بنص 
أو دلالة . وأنت يا أبا مرم لا يوجد في ذهنك مثل هذا الشخص هذا لم تستوعب كلامي 
حوله . فكان الأجدر بك أن تركز على هذه المسألة وتأتي بنصوص بل بنص واحد يكفي , 
تبين فيه أنه لا يوجد هناك شخص عاقل بالغ مجهول الحال لا نستطيع أن نعرف حاله بنص أو 
دلالة » وهيهات أن تستطيع أن تنبت ذلك » ولقد أثبت لك عكسه وأنه هناك وجود وحکم 
للشخص اجهول الحال البالغ العاقل الذي لا نستطيع التوصل لعرفته بنص أو دلالة . وأن 
هذا الشخص يأخذ حكم الأغلبية الموجودة في الدار الذي يعيش فيها . 


يقول أبو مريم بعد هذا النقل : 

" ومسألة إعان و كفر الصبي المميز من مسائل التراع بين أهل العلم قال النووي : 

( الباب الثاني في أحكام اللقيط هي أربعة . 

الأول الاسلام وإسلام الشخص قد يثبت بنفسه استقلالا وقد يثبت تبعاً أما القسم الأول فالبالغ 
العاقل يصح منه مباشرة الإسلام بالنطق إن كان ناطقاً وبالاشارة إن كان آحرس. 

وأما امحنون والصبي الذي لا بميز فلا يصح إسلامهما مباشرة بلا حلاف ولا يحكم بإسلامهما الا 
بالتبعية وأما الصبي المميز ففيه آوحه الصحيح المنصوص لا يصح إسلامه والثاني يتوقف فان بلغ 
فر ع ا ا ییا که مسلما عق ا رال وضيق الکفر قبسا اه كان لغرا وقد 
يعبر عن هذا بصحة (سلامه ظاهرا لا باطناً والثالث يصح زسلامه حي یفرق بینه وبين زوحتسه 
الکافرة ویورث من قریبه السلم قاله الاصطخري وعلی هذا لو ارتد صحت ردته لکن لا يقتل 
حى يبلغ فان تاب والا قتل. 

قلت الحكم بصحة الردة بعيد بل غلط والله أعلم . ) ." 

أقول : وهل مسألتنا يا أبا مرم هداك الله هي صحة إعان وكفر الصبي المميز ؟ 

ومن قال لك أنه لا پوحد حلاف بصحة إسلام وكفر الصبي المميز ؟ 
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وما علاقة ذلك بحكم التبعية موضوعنا ؟ 

والصحيح حن أن هناك حلاف في إسلام وكفر الصبي غير المیز الذي من أبوين كافرين 

وما نقلته عن النووي رحمه الله هنا ليس له علاقة في مسألتنا . 

قال أبو مريم : مسألة إيمان وكفر الصبي المميز لمن علم مدارك الأحكام وقد بينت سابقا عند 
الكلام على استنكار القدسي إيراد كلام شيخ الإسلام رحمه الله فالصبي المميز سبب الخلاف فيه 
هو تمييزه فلو لم يكن ميزا لم يختلف أهل العلم فيه فمن نظر إلى حقيقة هذه المسألة يزم بأن 
المكلف لا يجوز أن يلحق بحكم التبعية لأنه بالغ عاقل ولكن الإشكال عند المقدسي وغيره من 
يقول بتبعية المكلف للدار هو عدم التفريق بين حكم المكلف وغير الکلف فان أهل العلم يفرقون 
بين الکلف وغير المكلف في التبعية لأن الکلف نستطيع أن نعرف دينه من قوله وفعله أما غير 
المكلف لا نستطيع ذلك فيجب علينا العمل بالتبعية فلو فرض أننا جهلنا حال معين لا يقال أننا 
نحكم عليه بحكم الدار لأننا نستطيع أن نعرف دينه منه نفسه وهذا إذا أحتجنا .ععرفة حاله لإنزال 
أحكام الشرع عليه أما إن لم يكن لنا حاحة بذلك لا يجوز لنا الحكم عليه بأمر لا نعلمه عنه و 
ننسبه إليه مع قدرتنا على معرفة دينه فان حكم تبعية غير الکلف شرعت لأنه لا يمكننا معرفة دينه 
بقوله وفعله فلو فرض أن هذا الصبي أو ابحنون يستطيع أن يعبر عن نفسه تنقطع مساألة التبعية 
وهذا هو حكم المكلف لذا احتلف أهل العلم في المميز وسبب اختلافهم هل هل أقواله معتبرة أم 
5 ؟ 

فلا جوز لنا نسبة شوم مكل و نجن نستطیم آن نعرف قوله و فعله قال تعالی (وّلا ف مّا لیس 
ك به علمٌ لسع وَالمَصَرَ راد کل أو لكك كان عله مولا ) الاسراء36 . 

فالأصل هو العمل بالنص و الدلالة و التبعية بدل لا أصل فإذا وحد الأصل سقط البدل والکلف 
بإجماع الفقهاء يعمل فيه بالنص أو الدلالة . 


أقول (ضياء ) : يا أبا مرجم هداك الله ركز معي في سبب الخلاف وموضوع اخوار ولا تقولسا 
ما م نقله ولا تقول العلماء ما م يقولوه ولا تطل الإستشهاد بما لا علاقة له بموضوعنا. 

حتى تكون المسألة واضحة وموضوع الخلاف والحوار محدد أقول : 

البالغ العاقل الذي نستطيع أن نعرف حاله بنص أو دلالة لا يعطى حكم التبعية وهذالا 
خلاف فيه بين العلماء ولم نقل عكسه. 
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الطفل واجنون أعطيا حكم التبعية لأنه لا اعتبار للنص والدلالة في حقهما . 

اختلف العلماء في الطفل المميز لأن منهم من عده مكلف ومنهم من ۸ يعده مكلف 

السالة التي نتحدث عنها وموضوع حوارنا ليس كل ما سبق وإنما هو البالغ العاقل الذي تعذر 
معرفة حاله بنص أو دلالة ونحتاج لأصدار حكم عملي بحقه. مثل حكم الميراث وحل الذبيحة 
وحل الدم والمال وما شابه . 

يتبين من كلام ابي مرم أنه لا يتصور وجود مثل هذا الشخص . مع أنه موجود وتكلم عنه 
العلماء وأعطوه حكما عمليا بدون أن يستمعوا لنص أو دلالة لتعذر وجودهما .ولقد بيبست 
ذلك فيما نقلته في هذه الرسالة من كلام العلماء في هذا الشخص بما لا يدع شكا بأن مفل 
هذا الشخص موجود وله أحكامه . 

والمشكلة هنا في فهم أبو مريم لقول العام : " القسم الأول فالبالغ العاقل يصح منه مباشرة 
الاسلام بالتطق إن كان ناطقا وبالاشارة إن كان آحرس." 

فهم أبو مريم من هذا الكلام أن البالغ العاقل لا يحكم عليه إلا بالنص . وهذا الفهم غير 
امف + أ 

أما قولك يا أبا مريم :" فمن نظر إلى حقيقة هذه المسألة يجزم بأن الکلف لا جوز أن يلحق 
بحكم التبعية لأنه بالغ عاقل." 

أقول (ضياء ) : هذا القول يدل على أنك ۸ تفهم حقيقة مسألة الخلاف بينسا وموضوع 
الحوار. وكذلك يدل على أنك لم تستوعب بعد حكم التبعية. 

وقولك : " ولكن الإشكال عند المقدسي وغيره من يقول بتبعية المكلف للدار هو عدم التفريق بين 
حكم المكلف وغير المكلف " 

أقول (ضياء ) : الحقيقة الإشكال في فهمك لا نقول يا رجل . من الذي لا يفرق بين حكم 
الکلف وغير الکلف ؟ 

هل جاء في كلامي أن حکم الکلف البالغ العاقل إذا امکن معرفته بنص أو دلالة هو حكم 
التبعية ؟ أم انني بینت من أقصد في اعطائي له حکم التبعية ؟ وأنه لا علاقة له بالکلف الذي 
تمكن معرفة حاله بنص أو دلالة . لماذا لا ترکز معي وتفهم کلامي جیدا هداك الله يا آبا مرع ؟ 
فنحن في واد وأنت في واد . نحن نتکلم عن حکم تبعية الأغلبية للبالغ العاقل الذي تعذر 
معرفة حاله بنص أو دلالة . 
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قولك " فان أهل العلم يفرقون بين الکلف وغير الکلف في التبعية لأن الکلف نستطيع أن نعرف 
رت 

آقول (ضياء ) : ونجن آیضا نفرق بين الکلف وغير الکلف . ولکن أنت الظاهر الذي لا 
یعرف آحوال الکلف . فليس کل مكلف نستطیع أن نعرف دینه بقوله وفعله . وموضوع 
حوارنا هو الکلف الذي تعذر معرفة حاله بقول أو فعل . وهذا هو الذي لم تستطع تصور 
وجوده لحد الآن يا ابا مرم . 


قولك " فلو فرض آننا جهلنا حال معين لا يقال آننا نحکم عليه بحكم الدار لأنا نستطيع أن 
نعرف دینه منه نفسه وهذا إذا أحتجنا .ععرفة حاله لانزال أحكام الشر ع عليه " 


آقول ( ضیاء ) : ما حکم من لا تستطیع معرفة دينه من نفسه وآنت بحاجة للحکم عليه حکم 
عملي وهو يعيش قي مجتمع آکثر آهله مشر كين ؟ 


قولك : " فلا يجوز لنا نسبة شئ لکلف و نحن نستطیع أن نعرف قوله و فعله " 


آقول رضیاء ) : ومن قال لك أنه جوز نسبة شئ لمكلف وحن نستطیع أن نعرف قوله وفعله ؟ 
يا رجل اتق الله ورکز بما نقوله ولا تقولنا ما لم نقله وتستشهد لا لیس له علاقة في موضوع 
حوارنا . المشكلة عندك آنك لا تتصور مكلف يتعذر معرفة حاله بنص أو دلالة وغذا تفهم 
کلامنا خطأ وكأننا إذا حکمنا على الکلف بحكم التبعية للأكثرية كأننا أعتبرناه لا یستطیع أن 
يعبر عن دينه كالطفل واجنون . 


قولك : " فالأصل هو العمل بالنص و الدلالة والتبعية بدل لا أصل فإذا وحد الأصل سقط البدل 
والمكلف بإجماع الفقهاء يعمل فيه بالنص أو الدلالة ." 


آقول (ضياء ) : هذا الكلام غير دقیق . فالأصل العمل بالنص فاذا تعذر حكمنا بالدلالة فاذا 
تعذر النص والدلالة حكمنا بحكم التبعية للأغلبية فالأصل هو النص ولیس النص والدلالة 1 
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فإذا وجد الأصل سقط البدل .. والحكم بالنص أو الدلالة أو التبعية للأغلبية للمكلف وقد 
آثبت ذلك بعون الله لمن يريد الحق . أما الطفل واجنون فلا يحكم عليه إلا بحكم التبعية أو 
الفطرة . ولا يحكم عليه بنص ولا دلالة . 


آما قولك : " والکلف بإجماع الفقهاء يعمل فيه بالنص أو الدلالة ." 

فإذا كنت تقصد المكلف الذي أمكن معرفة حاله بنص أو الدلالة ؟ فنعم هذا الإجماع موجود 
» أما أن تعمم هذا الكلام على كل أحوال المكلف فهذا افتراء على العلماء وإدعاء كاذب 
بوجود الإجماع . فاتق الله ولا تتسرع باطلاق الأحكام . 

وقولنا مكلف بالغ عاقل تعذر معرفة حكمه بنص أو دلالة لا يعني أنه لا بمكن ولا حال من 
الأحوال معرفة حاله بنص أو دلالة كما فهمته انت يا أبا مرم وإنما المقصود بتعذر معرفة حاله 
بنص أو دلالة . هو تعذر الوصول هذا النص أو الدلالة . وإلا فكل مكلف یستطیع أن يعبر 
عن نفسه بنص أو دلالة . بل الأدق هو أن كل مكلف ناطق يستطيع أن يعبر عن نفسه بالنص 
فلماذا أضفنا هنا الدلالة ؟ الدلالة هنا لمن تعذر معرفة حاله بنص والتبعية هي لمن تعذر معرفة 
حاله بنص أو دلالة ويدخل في حكم التبعية من لا نستطيع معرفة حاله بالنص أو الدلالة 
بشكل مطلق وهو الطفل واجنون ويدخل أيضا المكلف الذي تعذر معرفة حاله بالنص أو 
الدلالة . فكما أن البالغ العاقل إذا تعذر معرفة حالة بالنص جأنا للدلالة كذلك إذا تعذر 
معرفة حاله بالنص أو الدلالة جأنا حکم التبعية للأغلبية » وحكم التبعية للأغلبية في المكلف 
موجودة بالقرآن والسنة وأفعال الصحابة والتابعين وقد أثبت ذلك بعون الله . 

فهذه الطرق الثلاثة لا يعمل بثانيها إلا إذا تعذر أوها ولا يعمل بثالثها وهو حكم التبعية إلا إذا 
تعذر الأول والثاني . وهذه الطرق الثلائة للمكلف ایضا. والقول بأن الأولى والثانية هي 
للمكلف فقط وأن الثالثة وهي التبعية للطفل واجنون فقط .هو خطأ وجهل » أثبت بعون الله 
خطأه لمن أراد الحق . 


فالنووي رحمه الله يتكلم عن كيفية ثبوت حكم الإسلام في الشخص المعين المعروف وليس مجهول 
الحال . 
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لهذا عندما تحدث عن حكم التبعية أدخل فيه حكم الصبي وابحنون . والمقصدود هنافي الصبي 
المعروف الأب و الأم و كذلك المجنون المعروف أنه بجنون ومعروف حكم أباه وأمه » و لو كان 
غيول تقال لا عرفنا أنه دوت . فحلافنا ق من لا نعرف حاله بنص آو دلالة و کان بالغا عاقل 
قال آبو مرم : لازال القدسي ۸ یفهم وجه نقل کلام النووي رحه الله فکلام النووي القصود من 
نقله أن هناك قسمة ثنائية مكلف وغير مكلف فالکلف یثبت إسلامه استقلالا و لا جعل تبع 
لغیره و یعرف هذا ما بنص أو دلالة و قسم غير مستقل و هو غير الکلف و یحکم له بالتبعية . 


آقول ‏ ضیاء ) : يا رجل الشکلة عندك آنك تتهم غيرك بعدم فهم وجه نقلك لکلام النووي 
الذي مع الاسف ل تفهمه جیدا وتستشهد به بغیر محله . على كل سأنقل کلام الامام النووي 
وأبينه لعل ذلك يردك عن خطنك في فهم الکلام و کذلك يجعلك تتوب لله من (قمامك غيرك 
بعدم فهمه وجه نقلك لكلام العالم . 

يقول الإمام النووي رحمه الله : " (الباب الثاني في أحكام اللقيط هي أربعة . 

الأول الإسلام وإسلام الشخخص قد يثبت بنفسه استقلالا وقد يثبت تبعاً أما القسم الأول فالبالغ 
العاقل يصح منه مباشرة الإسلام بالنطق إن كان ناطقاً وبالإشارة إن كان آحرس. 

وأما امحنون والصبي الذي لا بميز فلا يصح إسلامهما مباشرة بلا حلاف ولا يحكم بإسلامهما الا 
أقول (ضياء ) : النووي رحمه الله هنا أراد أن يتكلم عن حكم اللقيط . وفي مقدمة البحث 
أراد أن يقرر مدخلا للبحث متفق عليه وهو : " أن إسلام الشخص ينبت بطريقتين الأولى 
استقلالا والثانية تبعاً وهذا بشكل عام . ثم يقرر أن الطفل غير المميز وهو موضوع البحث 
واجنون لا يصح إسلامهما الا تبعا لأفما غير عاقلين . وهذا لا خلاف فيه بين العلماء . أي 
لا خلاف بين العلماء في أن حكم اجنون والطفل غير المميز لا يصح مباشرة واستقلالا » ولا 
يحكم بإسلامهما إلا بالتبعية . 

وهذا الكلام لا يعني أن حكم التبعية فقط للمجنون والصبي غير المميز وأن البالغ العاقل 
(المكلف ) لا يحكم عليه بالتبعية البتة كما فهمه أبو مريم . 

فكونه قرر أن البالغ العاقل يصح إسلامه مباشرة بالنطق إن كان ناطقاً وبالإشارة إن كان 
أخرس. لا يعني أنه لا يصح بغير هذا البتة » فهناك الدلالة وهناك تبعية الأكثرية . وانما هنا 
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بشكل عام ثم بعد ذلك 2 7 بالتفصيل وضرب ٠‏ الأمثلة ولأن موضوع بحثة اللقيط بين أ 
لطفل غير از وم لا يأخذا حكم الإسلام إستقلالا بل بالتبعية . ولا يعني هذا الكلام 
غير ذ حكم له : " أما القسم الأول فالبالغ العاقل يصح منه مباشرة 
الإسلام بالط إن كان ناطق وبالإشارة إن كان أخرس." يدل على أن البالغ العاقل يصح من 
۱ ١م‏ مباشرة بالنطق أو بالإشارة إن كان أخرص آ أما | للدي غير واج 


ایب واد هکل او ار هداعا 


ي أطلقوه وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه تعلق الدية الكاملة بقتا 
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وقباس قولنا إنه لو أفصح بالکفر كان كافراً أصلياً أن لا نوجب الدية الكاملة على رأي كما 
أنه إذا فات الإفصاح بالموت يرد الميراث على رأي. 

قلت الصواب ما قاله الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم والله أعلم . ( روضة الطالبين 
وعمدة الفتین ) كناب اللقطة . 

أقول (ضياء ) : ألا يتحدث الإمام النووي هنا عن مكلف تعذر معر فة حالة بنص أو دلالة ؟ 
آلیس هذا ما لم تتصوره يا أبا مريم هداك الله ؟ فلا داعي لتمادي في الخطأ والعناد . 


قولك : " و نقول للقدسي هل صورة الخلاف بيننا و بينك في المكلف أم غير المكلف ؟ 

لا شك آننا لا نختلف أن صورة الخلاف في المكلف وأهل العلم بينوا أن الکلف يعرف إسلامه 
وک فره بالنص و الدلالة لا بالتبعية وقد نقلت کلام كثير لأهل العلم في أن التبعية تنقطع 
بالبلوغ فكلام النووي يدحل فيه مسألة الخلاف وهو المكلف و يعرف المكلف اما بنص أو دلالة 
ولا درق رتیت 


آقول ر ضياء ) : الخلاف بيننا في الکلف يا أبا مريم . 

أما عن قولك " أن أهل العلم بينوا أن الکلف يعرف إسلامه و كفره بالنص و الدلالة لا 
بالتبعية ." فهذا إن لم يكن إفتراء عليهم فهو جهل في كلامهم . ولقد أثبت لك با يكفي من 
النقولات عنهم أن المكلف إذا تعذر الحكم عليه بنص أو دلالة يحكم عليه بتبعية الأغلبية . 
أما قولك : " وقد نقلت كلام كثير لأهل العلم في أن التبعية تنقطع بالبلوغ " 

أقول ( ضياء ) : نعم تبعية الطفل غير المميز تنقطع عند البلوغ وهذا لا شك فيه . وهذا يعني 
أن الطفل احکموم عليه بالاسلام أو الکفر بالتبعية لا بعکم عليه بالتبعية إذا بلغ وعقل بل 
بحكم عليه بالنص أو الدلالة إذا أمكن الوصول لنصه أو دلالته . ولا يعني ذلك أن الطفل إذا 
بلغ وعقل لا يحكم عليه إلا بنص أو دلالة حتى ولو تعذر الحكم عليه يما . فالطفل إذا بلغ 
وعقل وتعذر الحكم عليه استقلالا بنص أو دلالة بحكم عليه بحكم التبعية للأكثرية . 

أما قولك :" فكلام النووي يدخل فيه مسألة الخلاف وهو الکلف و يعرف المكلف ما بنص أو 
دلالة و لا یعرف بالتبعية ." 
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فهذا يدل على أنك ۸ تفهم كلام النووي ره الله ولا حكم التبعية بشكل عام . ولقد أثبت 
لك ذلك بعون الله .. 

ولو فهمت كلام النووي جيداً لما نقلته تستشهد به على نقطة الخلاف بيننا . فكلام الام‌ام 
النووي لا ينفي حكم التبعية على الکلف إذا تعذر الحكم عليه إستقلالا . بل بالعكس لو 
قرأت كلام النووي كله لعرفت أن هناك من هو مكلف وقد تعذر الحكم عليه استقلالا بنص 
أو دلالة وأعطي حكما . 
وإليك تكملة كلامه رحمه الله : 
قال النووي رحد الك " " فأما إذا أو أعتق عن 
الكفارة في هذا الحال فان قلنا لو أفصح بالكفر كان مرتدا أمضينا أحكام الإسلام ولا تنقض وان 
جعلناه كافراً أصلياً فان آفصح بالكفر تبينا أنه لا رث ولا ٍجزاء عن الكفارة 
فوجهان أحدهما إمضاء أحكام الإسلام كما لو مات قي الصغر وأصحهما نتبين 
الانتقاض لأن سبب التعبية الصغر وقد زال ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه فيرد الأمر إلى 
الكفر الأصلي وعن القاضي حسين أنه 

مات له قريب مسلم فإرثه عنه موقوف قال الإمام أما التوريث منه فيخرج على 


هل ينقض الحكم وأما توريثه فان أراد بالتوقف أنه يقال لو أفصح بالاسلام فهو قريب 
ويستفاد به الخروج من الخلاف أما لو مات القريب ثم مات هو 


الفرق بين توريثه والتوريث عنه 

قولان أحدهما نعم كما لو قتل قبل البلوغ وأظهرهما لا للشبهة وانقطاع التبعية وأما الدية فالذي 
أطلقوه وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه تعلق الدية الكاملة بقتله وقياس قولنا إنه لو أفصح 
بالكفر كان کافرا أصلياً أن لا نوحب الدية الكاملة على رأي كما أنه إذا فات الإفصاح بالوت 
يرد الیراث غلى رآي. 

قلت الصواب ما قاله الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم والله أعلم .. "( روضة الطالبين 
وعمدة المفتين "فصل للتبعية في الإسلام ثلاث جهات .۲) 

آقول ر ضياء ) : ألا يدل يا أبا مريم هذا الكلام على أنه هناك من هو بالغ عاقل لا نستطيع أن 
نحكم عليه إستقلالا بنص أو دلالة ؟ إقرأ الكلام جيداً هداك الله . 
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قولك : " فالخطأ في تصور القدسي أنه يجعل هناك صنف ثالث مكلف لا يعرف بنص أو دلالة 
فهذا الصنف غير موجود في الواقع من جهة الأحكام الشرعية فإننا نستطيع أن نعرف دين هذا 
الصنف إما بالنص أو بالدلالة فلا نحتاج حينها لمسألة التبعية . 


أقول ( ضياء ) : إذا قرأت يا أبا مريم ما نقلته لك سابقاً من كلام الإمام النووي نفسه وفقهته 
أدركت أن الخطأ في تصورك أنت وليس في تصوري أنا . فكلام الإمام النووي واضح على انه 
هناك صنف ثالث مكلف قد تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة وهذا هو موضوع خلافنا. 
وقولك : بعدم وجود في الواقع من جهة الأحكام الشرعية صنف ثالث مكلف لا يعرف بنص 
أو دلالة يدل على جهلك في هذه المسألة وعدم استيعابك لتفرعاتا . وألأدها والأمر هو أنك 
تتهم غيرك بأنه ینحدث عن خيال غير موجود في الواقع العملي . 

ألا يدل هذا الكلام على وجود شخص عاقل بالغ مكلف قد تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة 
وكان يجب إعطاؤه حکما عملياً من الناحية الشرعية ؟ 


قولك : أما قوله رو كذلك ابحنون المعروف أنه مجنون ومعروف حكم أباه وأمه » و لو كان 
بحهول الخال لا عرفنا أنه پجنون . ) 

قال آبو مرم : لا یلزم آننا إذا عرفنا أنه بجنون أن حهالة الحال ترتفع و الا لم يكن لذکر آهل العلم 
لمسألة احنون والصبي غير المیز في مسألة التبعية فائدة فالصبي وابحنون قد يوحد و لا یعرف نسبه 
أو دينه کاللقیط مثلا أو بجنون تائه فمثل هذا أهل العلم عندما افترضوا وجوده و هو موجود 
حقيقة تکلموا في حکمه و فرقوا بين دار الاسلام و دار الکفر و ذکروا كذلك أحوال لدار 
الاسلام و ذکروا أحوال لدار الکفر فمعرفة أنه بجنون أو أنه طفل لا یلزم معرفة حاله و إلا لما 
كان هناك فائدة لذ کر مسألة تبعية الدار ولاف فیها ومثل هذا لا يخفى على صغار طلبة العلم 
ممن له إطلاع على كتب المذاهب في الفقه . 

آقول ر ضياء ) : الظاهر أنك ۸ تفهم كلامي جيدا . أنا قلت أن المجنون حتى يحكم عليه بحكم 
التبعية يجب أن نعرف أنه مجنون بغض النظر عن معرفة نسبه والدار الموجود فيها . فاجنون لا 
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نحكم عليه بحكم التبعية إلا إذا عرفنا أنه مجنون فهو من هذه الناحية ليس مجهول الحال . 
وكذلك الطفل فما دمنا حكمنا عليه بأنه طفل غير ثميز فقد عرفنا حاله . لهذا فهو عندنا 
معلوم الحال . أما الحكم عليه في هذه الحالة بحكم التبعية ليس من باب أنه جهول الحال بل من 
باب أنه في هذه الحالة لا يأخذ إلا حكم التبعية ولا يأخذ الحكم استقلالا البتة .. وهذا لأننا 
عرفنا أنه جنون أو طفل غير ثميز . أي أنه فاقد لآلة التكليف . فهذا هو قصدي من أنه غير 
مجهول الحال . أي أنه معروف أنه مجنون أو أنه طفل غير ثميز . ومعرفة أنه جنون وطفل له 
أهمية في الحكم عليه . لأنه في هذه الحالة لا يحكم عليه استقلالا . 


تن و که الا ررك رمه ممم 


إذأ هو يتحدث عن حكم ثبوت الإسلام . ويقرر أنه كما يثبت بنفسة استقلالا يغبت تبعاً » ومن 
لا یثبت إستقلالا لا بد له أن يتثبت تبعا . هذا الحكم لكل الناس مكلف وغير مكلف . ولا يقال 
لا يغبت تبعاً إلا لغير البالغ العاقل . 


قال أبو مريم : النووي رحمه الله عندما ذكر هذا الأصل لم يتوقف عند ما نقله بل فصل المسألة و 
بين من يثبت استقلالا و من يثبت تعبا فقال الذي يثبت استقلالا هو البالغ العاقل وهي مسألتنا 
الق نتكلم عنها وذكر الذي يثبت تبعا هو غير المكلف والقدسي احتراً الكلام ثم قال بأن لا يقال 
لا یثبت تبعا الا لغير البالغ العاقل فكلام النووي صريح في التفريق بين الحالين قال النووي ( الأول 
الإسلام وإسلام الشخص قد يثبت بنفسه استقلالا وقد يبت تبعا أما القسم الأول فالبالغ العاقل 
يصح منه مباشرة الإسلام بالنطق إن كان ناطقاً وبالاشارة إن كان آحرس. 

وأما امحنون والصبي الذي لا بميز فلا يصح إسلامهما مباشرة بلا حلاف ) . 

فهناك قسم يثبت استقلالا ومعلوم بلغة العرب معن الاستقلال أنه لا يكون تبع لغيره بل ومعلوم 
عند أهل العلم معن الاستقلال هنا أنه للمكلف كما صرح به النووي بقوله ( أما القسم الأول 
فالبالغ العاقل يصح منه مباشرة الإسلام ) . 

و القسم الثاني من لا يثبت إسلامه استقلالا وهو المجنون والصبي و نقل النووي الإجماع على 
إسلامهما لا يصح مباشرة وهذا الإجماع هو الذي نبهت عليه عندما استنكر علي القدسي نقل 
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الإجماع على أن غير المكلف كالصبي وامحنون إنما يعامل بالتبعية وادعى القدسي أن هناك حلاف 
د 

فدعوى أن حكم التبعية يعم كل الناس مكلف وغير مكلف لا يدل عليه كلام النووي البتة بل 
يدل على نقيضه فالمكلف نستطيع أن نعرف دينه لأن له عقل وإرادة و يستطيع أن يعبر عن دينه 


وأنه من جنس غير المكلف فغير الکلف سبب إنزال عليه حكم التبعية عدم القدرة على معرفة 


والقدسي يلجأ إلى زيادة ( فخلافنا في من لا نعرف حاله بنص أو 


دلالة و كان بالغاً عاقلا ) 


لكن الذي يقع هو عدم بلوغ هذا الفعل 
والقول الینا فهو لا بد أن يكون له قول أو فعل يدل على ديه ولکننا قد حهل همذا القول أو 
الفعل وهذا الجهل اما آننا نستطیع رفعه أو لا نستطیع فان كنا نستطیع رفعه إذا كانت هناك 
حاجة وجب يجب علينا رفعه و إن لم يكن هناك حاجة م یکلفنا الله أمر لا حاجة لنا به وإن كنا 
لا نستطيع معرفته فإن الله لم يكلفنا ما لا نستطيعه . 


أقول ر ضياء ) : لقد شرحت لك سابقاً كلام الإمام النووي وبینت لك خطأ فهمك لكلامه 
من كلامه أيضا . وبینت لك من كلامه رحمه الله أن هناك شخص مكلف قد يتعذر معرفة حاله 
بنص أو دلالة ومع ذلك يعطى حکما عملياً شرعياً . 

وزيادة في الإيضاح أقول : نعم هو ره الله ذكر الأصل وبعد ذلك بين من الذي ينبت حكمه 
بالنص أو الدلالة وبين من الذي لا يغبت حكمه بنص أو دلالة . ولا يعني قوله أن العاقل البالغ 
ينبت حكمه بنص أو دلالة أنه لا ينبت بغير هذا ولا بحال من الأحوال . بل إذا تعذر بوت 
حكم البالغ بنص أو دلالة يجب الإنتقال لحكم التبعية . وهذا ما أثبته هو نفسه عندما ساق 
حالة لشخص مكلف تعذر معرفة حكمه بنص أو دلالة . إرجع لكلامه في هذا . وقد بينته 
سابقاً. 


50 


أما حكم اجنون والصبي غير المميز فلا يغبت إلا بالتبعية لا ينبت بنص أو دلالة لهذا لهذا أراد 
الإمام النووي رحمه الله أن يبين أن الذي یثبت حكمه بنص أو دلالة هو البالغ العاقل وليس 
اجنون والصبي غير المميز . فغير البالغ العاقل أي اجنون والصبي غير المميز لا يغبت حاله إلا 
بالتبعية وهذا متفق عليه بين العلماء . وليس معنى قوله أن المجنون والطفل غير المیز لا يغبت 
حافما إلا بالتبعية أن غيرها لا ينبت بالتبعية .. فهو عندما أراد أن يستثني الطفل غير المميز 
واجنون من الحكم استقلالا قال : " فالبالغ العاقل يصح منه مباشرة الاسلام بالنطق إن كان 
ناطقاً وبالاشارة إن كان أخرس. " 

وهذا الكلام يعني أن غير البالغ العاقل لا يصح منه الاسلام مباشرة . ولا يعني أن البالغ العاقل 
لا يصح منه الإسلام تبعا إذا تعذر أستقلالا . إلا إذا قصدنا الحكم العقدي وليس الحكم 
العملي . في هذه الحالة لا يصح من البالغ العاقل الإسلام إلا استقلالا . أما الحكم العملي 
فإذا تعذر بالنص أو الدلالة يلجأ إلى حكم التبعية للأغلبية . وكلام النووي ره الله هو في 
الأحكام العملية . وحكم الطفل واجنون ليست أحكام عقدية بل أحكام عملية . 

فنحن حين نحكم على الشخص مجهول الحال بحكم التبعية للأغلب إذا تعذر الحكم عليه بنص 
أو دلالة , لا نحكم عليه بحكم عقدي بل بحكم عملي فانتبه . 


قولك " فهناك قسم يثبت استقلالا ومعلوم بلغة العرب معن الاستقلال أنه لا يكون تبع لغيره بل 
ومعلوم عند أهل العلم معن الاستقلال هنا أنه للمكلف كما صرح به النووي بقوله ( أما القسم 
الأول فالبالغ العاقل يصح منه مباشرة الإسلام ) ." 


آقول ( ضياء ) : نعم هناك قسم ينبت استقلالا وهو البالغ العاقل ( الکلف ) وعند بعض 
العلماء الطفل المميز . وهناك قسم لا ينبت استقلالا وهو اجنون والطفل غير المميز . 

ولا يعني کون أن البالغ العاقل حکمه ينبت إستقلالا أنه لا ينبت تبعاً البتة كما فهمته يا أبا 
مرم هداك الله . ولو دققت في كلام النووي رحمه الله وقرأت باقي كلامه لا فهست هذا 
الفهم. فالنووي ره الله هنا آراد أن يبين لنا من الذي یثبت حكمه بنص أو دلالة حتى يميزه 
عن المجنون والطفل غير المميز لهذا قال : " أما القسم الأول فالبالغ العاقل يصح منه مباشرة 
الا سلام بالنطق إن كات ناطقا وبالاشارة إن کان آحرس." 
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أي أن الذي يدخل في القسم الأول هو البالغ العاقل وليس الطفل والمجنون فال بالغ العاقل 
يصح منه الاسلام مباشرق ‏ أما اجنون والطفل غير المميز فلا يصح إسلامه مباشرة . ولا يفهم 
من يفهم اللغة العربية والأصول من هذا الكلام أن العاقل البالغ لا يصح إسلامه بالتبعية من 
الناحية العملية البتة إذا تعذر معرفة حاله مباشرة . 

ومن يفهم هذا الفهم فقد خالف اللغة العربية وخالف أصول فهمها ونسب للعالم نفسه 
التناقض في كلامه . لأنه ينبت بالتبعية حكم البالغ العاقل إذا تعذر معرفة حالة مباشرة . ولقد 
بينت ذلك من كلامه . 


قولك : " فدعوى أن حكم التبعية يعم كل الناس مكلف وغير مكلف لا يدل عليه كلام النووي 
البتة بل يدل على نقيضه فالمكلف نستطيع أن نعرف دينه لأن له عقل وإرادة ويستطيع أن يعبر عن 


آقول : (ضياء ) : بل يدل كلام النووي رحمه الله دلالة واضحة على أن حكم التبعية يعم كل 
الناس إذا تعذر الحكم بالنص أو الدلالة . وهذا ما يفهمه من يعرف كلام العلماء ولقد أثبت 
ذلك بعون الله . وأن من فهم من كلام النووي أنه يدل على نقيضه فليراجع فهمه خير له 
ولأتباعه . 

ثم ومن قال لك يا أبا مريم هداك الله أن من نستطيع التوصل لعرفة دينه بنص أو دلالة نعطيه 
حكم التبعية ؟ 

أما ربطك معرفة دين الشخص بالقدرة على التعبير فهذا يدل على أنك لحد الآن لم تفهم عن 
ماذا نتکلم وما هو موضوع الحوار . 

قدرة التعبير شي والمقدرة على معرفة دين من له هذه القدرة شي آخر فلا تخلط . 

لا شك أن كل بالغ عاقل له القدرة على التعبير . ومع ذلك جاء حكم آخر هو حكم الدلالة 
. فالدلالة يحكم يما لمن لا نعرف دينه بتعبيره . فحسب كلامك ما دام كل بالغ عاقل نستطيع 
أن نصل لتعبيره منه لماذا إذن حكم الدلالة ؟ فحكم الدلالة ليس له علاقة بالتعبير . 
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قولك : " فالقدسي يجعل صنف من المكلفين غير مستقل بنفسه 


2( ا رأنه من جنس غير المكلف فغير المكلف سیب إنزال عليه حکم التبعية عدم القدرة 


على معرفة دينه بقوله وفعله 


آقول ‏ ضياء ) : أنا م أجعل البتة صنف من المكلفين غير مستقل بنفسه مع تكليفه وإمكانية 
معرفة دينه بقوله أو فعله وأنه من جنس غير الکلف . فهذا تقويل لي ما م أقل وفهم عقيم 
لكلامي. 
أنا قلت بالحرف الواحد أن موضوع حوارنا هو البالغ العاقل الذي تعذر معرفة حاله بنص أو 
دلالة من جهة الحاكم عليه . ولكون هذا الشخص غير موجود في عقل أي مريم فهو لحد الآن 
أما من استطعنا أن نعرف حاله بنص أو دلالة لا نعطيه حكم التبعية . 

البالغ العاقل الذي يعطى حكم التبعية للأغلبية هو من تعذر معرفة حكمه استقلالا ووجب 
علينا إعطاؤه حكما عمليا . ولا يعني أن هذا الشخص غير مستقل بنفسه في الحكم الإعتقادي 
الذي لا ينبني إلا على يقين . ولا يعني أنه من جدس غير المكلف . 

قولك : "فغير الکلف سبب إنزال عليه حكم التبعية عدم القدرة على معرفة دينه بقوله وفعله" 
أقول ( ضياء ) : سبحان الله على هذا الفهم ! 

هناك فرق بين قدرة وقدرة فلا تخلط هداك الله . 

عدم القدرة على معرفة حال الجنون والطفل غير المميز ليست نابعة منا بل منه ؛ بينما عدم 
القدرة على معرفة حال المكلف الذي تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة » هي عدم قدرتنا على 
هذه المعرفة وليست عدم قدرة المكلف على توضيح حاله بنفسه استقلالا. فكل مكلف له 
هذه القدرة وعلى أساسها سيحاسب أمام الله . 

قولك : " أما الکلف فإنه يمكننا معرفة دينه فلم نترك القدور عليه بحجة جهل الحال مع القدرة 
على رفع هذا الجهل_ 

آقول ( ضياء ) : ومن قال لك أن من تمكننا من معرفة دينه نعطيه حكم التبعية ؟ 

ومن الذي ترك المقدور عليه بحجة جهل الحال مع القدرة على رفع هذا الجهل ؟ 
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يا رجل اتق الله . 


قولك " والقدسي يلجأ إلى زيادة ( فخلافنا في من لا نعرف حاله بنص أو دلالة و كان بالغا 
TT‏ 
لكن الذي يقع هو عدم بلوغ هذا الفعل والقول إلينا فهو لا بد 
أن يكون له قول أو فعل يدل على دينه ولكننا قد نجهل هذا القول أو الفعل وهذا الجهل ما أننا 
نستطيع رفعه أو لا نستطيع فان كنا نستطيع رفعه إذا كانت هناك حاجة وجب يجب علينا رفعه و 
إن لم يكن هناك حاجة لم یکلفنا الله أمر لا حاجة لنا به وان كنا لا نستطيع معرفته فان الله لم 
يكلفنا ما لا نستطيعه . 

أقول ( ضياء ) : من الذي يجمع بين النقيضين يا أبامريم ؟ 

هل الإقرار بوجود مكلف تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة هو جمع بين متناقضين ؟ إذن فمعظم 
العلماء إن لم يكونوا كلهم ومنهم الامام النووي يجمعون بين نقيضين حسب رأيك . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


عاقلا ) 


قولك : " فالکلف لا بد أن يعرف حاله ما بالنص أو الدلالة لكن الذي يقع هو عدم بلوغ هذا 
الفعل والقول إلينا " 

آقول (ضياء ) : قولك لا بد أن يعرف حاله إما بنص أو دلالة إذا كنت تقصد أنه بمكن أن 
يعرف حاله بنص أو دلالة لأنه مكلف فأنا لا أخالفك في هذا ول أقل عكسه ولا يقول عكس 
ذلك عاقل . آما أن تنفي تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة فهذا هو الخطأ الذي وقعمت به 
وخالفت به إجماع العلماء . 

لا شك أن الکلف يستطيع أن يعبر عن نفسه لأنه عاقل بالغ وهو محاسب على هذا التعبير . 
أما مسألة الدلالة فهي ليست ها علاقة بالقدرة على التعبير فهي عبارة عن عمل يدل على 
حال الکلف , وقد يفعله غير الکلف ولكنه غير معتبر بالنسبة له . 


أما قولك : " لكن الذي يقع هو عدم بلوغ هذا الفعل والقول إلينا " 
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آقول (ضياء ) : سبحان الله ! وهل نحن نتحدث يا أبا مريم عن مقدرة الکلف أو عدم مقدرته 
على التعبير ؟ 

نحن يا أبا مریم هداك الله نتحدث عن مقدرتنا نحن على معرفة حاله , لأننا نحن الذي سيصدر 
عليه الحكم , فاذا تعذر بلوغنا لقوله أو فعله وكان يجب علنا إعطاؤه حكما شرعياً عملا 


فيجب علينا في هذه الحالة أن نعطيه حكم تبعية الاغلبية . 


قولك : " فلا أعرف لم ترك القدسي كلام النووي و هو صريح في بیان ما يريده و أحذ كلاما 
بحملا من غير تفصيل مع التفصيل موحود في نفس الفقرة الي نقل منها القدسي ما يريد أن 
يتمسك به و مثل هذه الطريقة ليست من طرق من يريد الحق و التمسك به لأنه يعرف أن كلام 
النووي صريح في التقسيم وأن يجعل الکلف العاقل يعرف دينه بالنص و الدلالة وغير المكلف 
يعرف بالتبعية لكنه أعرض و كأن النووي ۸ يذكر إلا ما نقله القدسي وأراد أن يحتج به على 
صحة ما يعتقده فخطأ القدسي أنه لا يفرق بين أن كل مكلف لا بد أن يكون له قول و فعل يدل 
على إرادته و بين بلوغ أقوال المكلفين وأفعاهم إلينا فالمكلف م ما كان له قول أو فعل انقطعت 
التبعية أما بلو غ هذه الأقوال والأفعال إلينا لا علاقة له عسألة التبعية فهذه مسألة آحری . 


آقول ( ضياء ) : نعم كلام النووي صريح ولكنك ۸ تفهمه جيدا هداك الله . النووي ره الله 
كما بينته سابقاً لم يقرر في كلامه أن العاقل البالغ لا يحكم عليه بالتبعية البتة . بل لقد ذكر 
في سياق كلامه أن هناك حالة يتعذر فيها معرفة حكم البالغ العاقل بالنص أو الدلالة ومع ذلك 
أعطاه حکما . فأنا ل آخذ كلاماً مجملاً وتركت التفصيل الذي يوضح هذا الكلام يا أبا مرم 
بل أنت مشكلتك أنك قولت العلم ما لم يقل بفهمك الخطأ لكلامه . فهو لم ينف حكم التبعية 
للبالغ العاقل الذي تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة . والمشكلة عندك وهي التي أدت لفهمك 
الخاطئ لكلام العلماء أنك لا تتصور وجود بالغ عاقل تعذر الحكم عليه بنص أو دلالة وكان 
لا بد من الحكم عليه لأمور شرعية . فأنت حسب تصورك إذا كان بالغ عاقل فلا بد أننا 
نستطيع أن نصل لحكمه بنص أو دلالة > ومن نستطيع أن نصل لحكمه بنص أو دلالة لا يجوز 
إعطاؤه حكم التبعية . وحسب تصورك أنه إذا كان هناك مكلف لا نستطيع الوصول لحكمه 
بنص أو دلالة فهو بحكم العدوم الذي لم يكلفنا الله ععرفة حكمه . 
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يا آبا مريم كأن خلافنا معك بمن استطعنا أن نصل لحكمه بنص أو دلالة » أو كأننا نقول لك 
أن البالغ العاقل ليس له قول أو فعل مثل الصبي غبر المميز أو المجنون. 

يا آبا مريم لقد قلت لك مراراً وتكراراً أن من استطعنا الحكم عليه بنص أو دلالة لا نحكم عليه 
بحكم التبعية وأن حكم التبعية لم تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة . ولكن لعدم تصورك وجود 
مكلف تعذر الوصول كمه بنص أو دلالة رغم الحاجة للحكم عليه » لم تفهم كلامي جيداً , 
أو فهمته وأعتبرته محض خيال وتصور خاطی . ثم تتهمني بأن لا أريد الحق . على كل سامحك 
الله وهداك . 

يفهم من كلام النووي رحمه الله ما يلي : 

- يبين أن إسلام الشخص ينبت بنفسه استقلالا ويثبت تبعا . 

- يبين ان البالغ العاقل يصح منه الإسلام مباشرة بالنطق أو بالإشارة إن كان أخرص . 

- المجنون والصي الذي لا بميز لا يصح إسلامهما مباشرة مثل البالغ العاقل ولا يحكم 
باسلامهما إلا بالتبعية . 

- حكم الطفل المميز فيه خلاف بين العلماء . 

هذا هو ما يفيده كلام الإمام النووي ره الله فيما نقله عنه أبو مريم . ولا يستفاد منه أن 
العاقل البالغ لا يحكم عليه إلا بالنص أو الدلالة مهما كان وضعه , فالنووي رحتمه الله في 
تكملة كلامه ذكر حالة لبالغ عاقل لم يحكم عليه بنص أو دلالة لأنه تعذر الحكم عليه مسا . 
كان تركيز النووي رحمه الله في كلامه على حكم اللقيط لأنه موضوع بحثه . وكذلك كان 
تركيزه على أن المجنون والطفل غير المميز لا يحكم عليهما استقلالا وأن الصبي المميز يختلف 
عنهما » وكذلك البالغ العاقل . فهؤلاء الأصل أن يحكم عليهما استقلالا . 


قولك : " لأنه يعرف أن كلام النووي صريح في التقسيم وأن يجعل المكلف العاقل يعرف دينه 
بالنص و الدلالة وغير الکلف يعرف بالتبعية لكنه أعرض و كأن النووي ۸ يذكر إلا ما نقله 


القدسى وأراد أن يحتج به على صحة ما يعتقده" 


آقول (ضياء ) : لقد بینت لك ما يستفاد من كلام النووي ما یثبت خطأ فهمك لكلامه . 
فالإمام النووي لم يحصر حكم المكلف بالنص والدلالة في كل أحواله بل هو عمم ثم بدأ يعطي 
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آمثلة على ما عمم . عمم عندما قال : " إسلام الشخص يثبت بنفسه استقلالا ویثبت تبعا " 
وهذا تعميم : أي كل شخص حسب حاله يثبت إسلامه إما بنص أو دلالة أو تبعية. كل 
حسب حاله فمن أمكن أن يحكم عليه بنص لا يلجأ إلى الدلالة ومن أمكن أن يحكم عليه 
بنص أو دلالة لا يحكم عليه بالتبعية . ثم بدأ بضرب أمثلة ليبين هذه الأحكام وعلى من تنطبق 
» فبين أن العاقل البالغ بعكس اجنون والصبي غير المميز يصح إسلامه بالنص أو الدلالسق ثم 
بين أن المجنون والصبي غبر المميز لا يصح إسلامهما إلا بالتبعية . 

ولا يفهم من كلام النووي رحمه الله أن الکلف لا يحكم عليه إلا بالنص أو الدلالة وأن حكم 
التبعية فقط هي لغير الکلف . فلم أقوّل النووي رحمه الله ما لم يقل ول أحمّل كلامه بغير ما 
يحتمل كما فعلت أنت يا أبا مریم . بل استدللت بكلامه بدون أن أخل بما ذهب إليه على 
صحة ما ذهبت به أنا وعلى خطأ ما ذهبت به أنت . بل أستطيع أن أقول أنت من استدل 
خطاً بقول النووي رحمه الله على اعتقادك. 


قولك : " فخطأ القدسي أنه لا يفرق بين أن كل مكلف لا بد أن يكون له قول و فعل يدل على 
إرادته و بين بلوغ أقوال المكلفين وأفعاهم إلينا فا مكلف م ما كان له قول أو فعل انقطعت 
التبعية أما بلو غ هذه الأقوال والأفعال إلينا لا علاقة له عسألة التبعية فهذه مسألة آحری . 


أقول ( ضياء ) : إذا كنت فهمت من كلامي أنني لا أفرق بين أن يكون لكل مكلف قول 
وفعل يدل على إرادته و بين بلوغ أقوال المكلفين وآفعاشم إلينا . فأقول لك راجع كلامي 
جيدا . وأتحداك أن تنبت ما قلته من كلامي , بل عكسه موجود في كلامي لمن فهمه . 

ولا أظن أن شخصاً عاقلاً بالغا لا يعرف أن المكلف يستطيع أن يقول ويفعل ما يدل على 
إرادته . فأقول لك اتق الله يا رجل ولا تزل لهذا المستوى . نحن لا نتحدث عن قابلية الکلف 
> نحن نتحدث عن إمكانية معرفة حكم هذا المكلف . فنقول ينبت حكم المكلف بنص أو 
دلالة أو تبعية . يعني إذا أمكن معرفة حال المكلف بالنص لانلجاً للدلالة أو التبعية » آما إذا لم 
يمكن معرفة حال المكلف بالنص نظرنا للدلالة » فإذا تعذر معرفتنا حال الشخص المكلف بنص 
أو دلالة نعطيه حكم الأغلية وهو الأصل في مثل هذه الحالة .. وکوننا أعطيناه حكم تبعية 


57 


الأكثرية لا يعني هذا أنه ليس له قول ولا فعل . بل معنى هذا أنه تعذر علينا معرفة قوله وفعله 
وهذا 


قال شان السرخسي : ' 
۳ هلكا في مقا مقابلة الْعالب 1 > 


سس 5 ت 


تا 1 
° ۰ 2 
تنطه لا تح عن حبات ا : 


عَامة أله اس یل اعد 


ھا مب کک الا ب وناغ نز نی ي قار 
ol‏ ع oT ۱ a‏ 1 ۳ 

ال زب الى کل مر من قدت لم يغام َه مُسْلم أو ذمي ولا د يحل ذ 
لاسام م َم َعْلّم اه حربي ." المبسوط ( كتاب التحري ) 


2 0 ل سس عند تفسیره للاية :کان الناس أمة واحدة) رالبة 
متفقين على الکفر ‏ قالوا من وفاة آدم كينل 


- " لأن الاعتبار 3 ۳5 أن دار 
عکسها دار احرب لكثرة الکفار " ( ح الکبیر ) 
-"وقال بو < حنيفة إن كان لشم ن أكثر علي عليهم والا فلا لأن الاعتبار بالا کثر بدلیل أن 


8 الست .ا 


لقدل من مرد وملحد وَحربي ؛ وَمَنْ في دار الاب س قله مَعَ ما فیها من مس 
زر َو آسر ؟ " ر أحكام القرآن للجصاص ) 
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سس له 


وقال الإمام السرخسي : " وَالْبنَاء عَلَى الظاهر وَاجبْ حى یبن خلافة 


بخلاف مَنْ كان في دار الْإِسْلَام 
فَإنَهُ يُجِعَل من الْمُسْلمِينَ إذَا لَمَ یعرف حَالهٌ . ر البسوط) 


قولك :" فالکلف من ما كان له قول أو فعل انقطعت التبعية" 

آقول (ضياء ) : هذا الكلام يدل على جهلك بحكم التبعية وجهلك بكلام من نقلت عنه وهو 
الإمام النووي رحمه الله .. 

لا ينقطع حكم التبعية عن الکلف إلا إذا أمكن معرفة حاله بنص أو دلالة . أما كونه له قول 
أو عمل فهذا لا يقطع عنه حكم البعية . فكل مكلف له قول وفعل . 


قولك : " آما بلوغ هذه الأقوال والأفعال إلينا لا علاقة له عسألة التبعية فهذه مسألة آحری . 


آقول ( ضياء ) : كيف ليس له علاقة بمسألة التبعية يا رجل وأفا مسألة اخرى ؟ وما هي هذه 
المسالة الأخرى ؟ بل کون عدم معرفتنا لأقوال وأفعال هذا الکلف هو الذي جعلنا نعطيه 
حكم تبعية الأغلبية . 

أنظر لأقوال العلماء التي نقلتها لك وأفهمها جيداً ستجد أنك تخلط کثیرا في هذه المسألة . 


هنا يتحدث عن شخص يكن أن نعرف منه إسلامه بالنص أو الدلالة . ولا يتحدث عن 
شخص لا نستطيع معرفة حاله بالنص أو الدلالة . وهذا هو موضوع حوارنا . فحكم التبعية 
لمن لا بمكن معرفة حالة إستقلالا بنص أو دلالة مكلف كان أو غير مكلف . 

أما الطفل واجنون لأفما غير عاقلين .لا نستطيع أن نحكم عليهما بنص أو دلالة » لهذا نحتاج 
لأمر آخر للحكم عليهما وهو حكم التبعية كحكم عملي لا بد منه من الناحية العملية. وهذا 
الحكم » أي حكم التبعية » لكل شخص لا نستطيع أن نحكم عليه بنص أو دلالة . 
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قولك : قال أبو مريم : القدسي عنده تصور عجيب في هذه المسألة فهو يتصور عاقل بالغ لا 
نستطيع أن نعرف دينه و هذا تصور عجيب لا أعرف كيف توصل إليه كيف يكون عاقل بالغ 
لا نستطيع أن نعرف دينه أبدا هذا لا يتصور وجوده إلا في غير المكلف أما المكلف فإنه يعبر 
عن إرادته بالقول أو الفعل فيحكم عليه بمقتضى فعله و قوله أما غير الکلف مهما فعل فإنه 
لا نعتبر قوله و فعله لعدم عقله . 

أقول (ضياء ) : الحقيقة أنت الذي تصورك ناقص يا أبا مريم . فكون أن هناك بالغ عاقل تعذر 
معرفة دينه بنص أو دلالة » أمراً واقعيا تكلم عنه العلماء ولقد أثبت لك ذلك من كلام الإمام 
النووي الذي نقلت أنت جزءا منه » ولو أنك أتعبت نفسك وقرأت باقي كلامه لما وقت هذا 
الخطأ ولا اقمتني بأن عندي تصور عجيب . والحقيقة هو أنت الذي فهمك عجيب . فكما 
قلت لك مراراً وتکرارا وني الرد الأول وني هذا الرد . نحن لا نتحدث عن قابلية البالغ العاقل 
بالتعبير عن معتقده . نحن نتحدث عن إمكانية وصولنا حال هذا الشخص . 

وقولك : " كيف يكون عاقل بالغ لا نستطيع أن نعرف دينه أبدا هذا لا يتصور وحوده إلا في 
غير الکلف آما المكلف فإنه يعبر عن إرادته بالقول أو الفعل فيحكم عليه .عقتضی فعله و قوله " 
يدل دلالة واضحة على أنك لد الآن لم تفهم ما نتحدث عنه وما هو موضوع الحوار . 

ومن قال لك يا أبا مريم أن الکلف لا يستطيع أن يعبر عن إرادته بالقول أو الفعل ؟ 

لا تخلط هداك الله وأنتبه لوضوع الحوار والحالة التي نتحدث عنها . 


قولك : " فلو فرض أن هناك إنسان لا نعلم عن شئ م یکلفنا الله أن نسأل عنه و نبحث من 
وراءه من غير حاجة فإن من السفه أن يبحث المسلم عن كل من لم يعمل حاله من غير حاجة 
فإنما نكل أمره إلى الله فان كان مسلم أو كافر فأمره إلى الله بل البحث عن كل مكلف هو من 
التكليف با لا یطاق و التكليف بما لا یطاق غير موجود في الشرع ياإجماع العلماء إنما كلفنا 
الله تعالى البحث عن أحوال الناس عند حاجتنا لهذا فإذا احتجنا لمعرفة حكم معين هل هو 
مسلم أم كافر لإنزال عليه الأحكام الشرعية فاننا نستطيع أن نسأله أو نسأل عنه من يعرفه 
فهناك طريق لعرفة حاله بينما غير الکلف الطريق إلى معرفة دينه مسدود لأنه ليس له إرادة 
معتبرة فأفعاله و أقواله لغو لا عبرة لما فلا بد من البحث عن طريق آخر لإنزال الأحكام 
الشرعية عليه و هي مسألة التبعية . " 
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آقول ( ضياء ) : سبحان الله ! نحن نتحدث عن حكم شرعي عملي لا بد لنا من إعطائه 
لشخص بالغ عاقل تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة وعندنا حاجة دينية شرعية لإعطائه حكما 
؛ ولا نتحدث عن شخص ل یکلفنا الله ياعطائه حكماً عملياً . فنحن نحكم على مجهول اخال 
البالغ العاقل حکما بتبعية الأغلبية لأنه تعذر الحكم عليه بنص أو دلالة وكنا بحاجة للحكم 
عليه . وهذا من تحدث عنه العلماء . ومن قال لك أننا نبحث عن حكم أشخاص ليس لنا 
حاجة للحکم عليهم ؟ 

ثم قولك : " فإنها نكل أمره إلى الله " يدل دلالة واضحة على أنك لا تفرق بين الأحكام 
العملية والأحكام العقدية . فحكم التبعية للأغلبية ليس حكماً عقدي بل هو حكم عملي 
كالحكم على الطفل غير المميز واجنون . 


قولك : " بل البحث عن كل مكلف هو من التكليف بما لا يطاق و التكليف بما لا يطاق غير 
موجود في الشرع باهاع العلماء " 

آقول ( ضياء ) : لأن البحث عن كل مكلف لعرفة حاله بنص أو دلالة تكليف با لا باق 
وتعطيل لکثیر من الأحكام الشرعية شرع حكم التبعية للأغلبية . لأن حكم الأغلبية يكون 
فقط عند تعذر معرفة حال الشخص المكلف وغير الکلف بنص أو دلالة مع وجود الحاجة 
لإعطائه حكماً شرعياً عمليا . 

جاء في تفسير اللباب لابن عادل : 

" قال الشافعي : كما دَلّت هذه الآية على هذا الْعْنَى , فالقياس يُقَريه فأمًا أنه لا تجب الدّية , 
فا لو ارجا الذي في قشل المسْلم الساكن في دار ارب لاخناج مَنْ يريد غَرْوَ دار الَرْب 
؛ إلى أن يَبْحَثْ عَنْ كل أحد أنه هل هُوَ من السلمین أ لا , 
> فالأولى سُقوط الدَيّة عن قاتله؛ لأنّه الذي أَهْدَرَ دم تفسه 


باختيّار السکنی في ذار ارب " 


قولك : " فإذا احتجنا لمعرفة حكم معين هل هو مسلم أم كافر لإنزال عليه الأحكام الشرعية 
فاننا نستطيع أن نسأله أو نسأل عنه من يعرفه فهناك طريق لعرفة حاله " 
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آقول ( ضياء ) : سؤال : إذا احتجت لعرفة حكم معين لإنزال عليه الأحكام الشرعية وكنت 
لا تستطيع أن تسأله أو تسأل عنه من يعرفه فكيف ستحكم عليه ؟ 

أما إذا قلت لي أن مثل هذا الحالة غير موجودة عملياً فأقول لك بل هي موجودة عملا 
وتحدث عنها العلماء وعلى سبيل المثال أذكر لك واحدة . 

قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب ( روضة الطالبين وعمدة المفتين ) 

أو أعتق عن الكفارة 
ولا تنقض وان جعلناه 


فان قلنا لو أفصح بالكفر كان مرتدا 
فان آفصح بالکفر تبینا أنه لا ارث ولا اجزاء عن الکفارة 
فوجهان أحدها امضاء آحکام الاسلام كما لو مات في الصغر وأصحهما نتبین الانتقاض 
لأن سبب التعبية الصغر وقد زال ول یظهر في احال حکمه في نفسه فيرد الأمر إلى الکفسر 
الأصلي وعن القاضي حسین أنه إن ورثه قریبه السلم ولو 
مات له قريب مسلم فارثه عنه موقوف قال الامام آما التوريث منه فبخرج على أنه لو مات 
8 مل بخ اکم راد وه د مه ساسا لست لاس و 


0 لفرت بين توریثه والتوريث عنه ولو 
القصاص بقتله قولان أحدهما نعم كما لو قتل قبل البلوغ وأظهرهما لا للشبهة وانقطاع التبعية 
وأما الدية فالذي أطلقوه وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه تعلق الدية الكاملة بقتله . 


قولك : فتعميم التبعية على كل من لم نعلم حاله يمذا الإطلاق غير صحيح و لا دليل عليه لا 
من الكتاب و لا السنة و لا قول عالم معتبر لأن الأحكام لا تنزل الا على معين و هو ما يسمى 
تحقيق الناط ولا نستطيع تنزيل هذه الأحكام إلا مع العلم بعينه و إذا علمنا عينه و كان مكلفا 
أمكن أن نتبين حاله بسؤاله فلا يجوز لنا قتله مثلا بحجة أنه مقيم في دار الكفر ونحن نستطيع 
أن نعرف حقيقة دينه ولا يجوز أن نحرمه من حقوقه كالإرث مع قدرتنا على معرفة دينه و 
تحقيق المناط هو اجتهاد في أن الحكم الشرعي يوافق هذا احل فهذا واجب بإجماع المسلمين . 
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آقول ( ضياء ) : بل حكم التبعية للأغلبية حكم لمن تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة سواء 
أكان مكلف أو غير مكلف وهذا الكلام له أدلة من الكتاب والسنة وكلام العلماء ولقد 
ذكرت بعضاً منها في هذا الرد فليرجع له . 


قال شيخ الإسلام ( و هذه الأنواع الثلاثة [تحقیق المناط] و [تنقیح المناط] و[تخريج المناط] هي 
هماع الاجحتهاد. 

فالأول: أن يعمل بالنص والإجماع؛ فإن الحكم معلق بوصف يحتاج في الحكم على المعين إلى أن 
يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه» كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوي عدل مناء وگن نرضي من 
الشهدای ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد» فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين هل هم من ذوي 
العدل المرضيين أم لا؟ وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(للنساء رزقهن وكسوقن بالمعروف) وم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن ينظر في الأعيان ثم من 
الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع» والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى 
العرف كما قال البي صلى الله عليه وسلم لهند: (حذي ما يكفيك وولدك بالعروف) . 
و کما قال تعالی: ولا تَقَربُوا مال تیم إلا بالتي هي آي [الاسراء:34] ويبقى النظر في 
تسلیمه إلى هذا التاجر بمجزء من الربح. هل هو من الى هي حسن أم لا؟ و کذلك قوله: ریما 
الصُدَقات فا وَالْمَسّاكين) [التوبة:600]» یبقی هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء 
المساكين المذكورين في القرآن أم لا؟ وكما حرم الله الخمر والربا عمومًا يبقى الكلام في الشراب 
المعين: هل هو حمر أم لا؟ وهذا النوع ما اتفق عليه السلمون, بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص 
الشارع على حكم كل شخصء إنما يتكلم بكلام عام» وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد ون 
جوامع الكلم . ) . 

و قال رحمه الله رو الاحتهاد في (تحقیق المناط) ما اتفق المسلمون عليه» ولابد منه كحكم ذوي 
عدل بالثل في جزاء الصيد» وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك» فلا یقطع به 
الإنسان» بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة احتهاده, كما يجوز إذا حكم أن يكون قد قضى 
لأحدهما بشىء من حق الآخر ) . 

فإذا كانت هناك أحكام شرعية و نريد أن نترلها على معين لا بد من الإجتهاد حي نعرف هل هذا 
الحكم يوافق هذه العين أم لا ؟ 
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لا أن نترك الإحتهاد بحجة أنه بجهول الحال مع القدرة على معرفة حاله و نسلب هذا المعين حقوقه 
بحجة جهل حاله مع قدرتنا على معرفة حاله فهذا من الظلم البين . 


أقول ( ضياء ) : ما نقلته من كلام ابن تي تيمية ليس له علاقة بموضوع اخوار . وألنصحك أن 
تدقق با تنقله . وأن تنقل ما له علاقة عوضوع الحوار بیننا . وهو حكم الکلف الذي تعذر 
معرفة حاله بنص أو دلالة وكنا بحاجة لإعطائه حکما شرعياً عملياً . 


أما قولك " لا أن نترك الإجتهاد بحجة أنه مجهول الحال مع القدرة على معرفة حاله و نسلب 
هذا المعين حقوقه بحجة جهل حاله مع قدرتنا على معرفة حاله فهذا من الظلم البين . 

فأقول ( ضياء ) : يا رجل من قال لك أن نترك الإجتهاد لعرفة حكمه ؟ ومن قال لك نحكم 
عليه بالتبعية للأغلبية وقد استطعنا الوصول لحكمه بنص أو دلالة ؟ 

الحقيقة يا أبا مريم من الظلم البين هو أن تقولنا من لم نقله وتحملنا سوء فهمك لكلامنا . 


قولك : " فقوله ر فحكم التبعية لمن لا يمكن معرفة حالة إستقلالا بنص أو دلالة مكلف كان 
أو غير مكلف ) لا يقوله من يعرف معنى الإستقلال و التبعية فالکلف بمجرد وجود التكليف 
أصبح مستقلا لكن قد يخفى حال هذا المكلف و خفاء حاله لا يعني أنه ليس بمستقل فخفاء 
حاله يرجع إلى جهانا نحن بحاله لا لأنه غير مستقل ." 

أقول ( ضياء ) : الحقيقة » واضح جداً من لا يعرف ما معنى الاستقلال ومعنى حكم التبيعية 
ومن لحد الآن لم يدرك الحالة التي نتكلم عنها وموضوع حوارنا . 

يا أبا مريم هداك الله ورزقك الفهم السليم : القصود من عدم معرفة حكمه استقلالا بنص أو 
دلالة هو تعذر معرفة حكمه بنص أو دلالة وليس معنى ذلك أنه غير مستقل وأنه لا يمكن 
معرفة حاله بنص أو دلالة بأي وقت من الأوقات والحالات . مسألتنا محددة . فهي لمن تعذر 
معرفة حالة بنص أو دلالة وكنا بحاجة لإعطائه حكماً شرعياً عمليا , أما أن هذه الصورة غير 
موجودة في ذهنك فهذه مشکلتك أنت وقصر تصورك . ونحن كما قلت سابقاً لا تتحدث 
کون المكلف أصبح مستقلا أو غير مستقل أو أصبح يستطيع أن يعبر عن حاله أو لا يستطيع 
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» فلا شك أن الکلف مستقل ويستطيع أن يعبر عن إعتقاده وعلى ذلك سيحاسب . بل ما 
أتحدث عنه واضح وهو مدى قدرتنا نحن على معرفة حاله . 

ثم من قال لك أن الکلف غير مستقل وأن خفاء حاله عنا أصبح غير مستقل ؟ انتبه لكلامسي 
جيدا . أنا قلت بالحرف الواحد " فحكم التبعية لمن لا يمكن معرفة حالة إستقلالا بنص أو 
دلالة" 

أنا هنا أتحدث عن حالنا وقدرتنا على معرفة حال الکلف ولا أتحدث عن حال الکلف كونه 
يستطيع أو لا يستطيع أن يعبر عن حاله استقلالا .فلا شك أن كل مكلف له القدرة على 
التعبير عن حاله وعلى أساس ذلك سيحاسب أمام الله . فلا تخلط هداك الله وأفهم الكلام 


حیدا. 


ذ 


وقول الإمام النووي رحمه الله : 


آقول : من هذا الكلام نفهم أن الإجماع الذي لا حلاف فيه أن المحنون والصبي غير المميز لا يصح 
إسلامهما مباشرة بالنص أو الدلالة لأن مناط التكليف وهو العقل غير موحود. 

٠‏ تاه N‏ نیا أمر نيه علاف بين العلماء . فمنهم من حكم 
على الصبي غير المميز بالفطرة ولم يحكم بحكم التبعية . 

قال أبو مرم : كلام النووي رحمه الله كلام صحيح فإنه حي من حكم على الصبي بالفطرة فإنه 
يعتبر التعبية لأن الأحكام العملية لا تكون إلا بتبعية هذا الصبي للمسلمين لأنه غير مستقل بنفسه 
فذكر الفطرة من باب التعليل لا من باب الخلاف لأنه لا بد أن يكون إما في دار الإسلام أو في 
دار الكفر قال ابن القيم رحمه الله ( و القول الثالث : أنه يحكم باسلامهم إن مات الأبوان أو 
أحدهما في دار الإسلام ولا يحكم باسلامهم إن ماتا في دار الحرب وهذا هو المنصوص عن مد 
وهو اخختيار عامة أصحابه واحتجوا على ذلك بقول البي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه". متفق عليه . 


اد دسل كد مرا ۳۳0۳۳15۳9۳0۳05۳5 د 


ولد علیها. 
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قالوا : و لأن المسألة مفروضة فيمن مات أبواه في دار الإسلام و قضية الدار الحكم بإسلام أهلها 
و لذلك حكمنا بإسلام لقيطها و إنها ثبت الکفر للطفل الذي له أبوان تغليبا لتبعية الأبوين على 
حكم الدار فإذا عدما أو أحدهما وجب إبقاؤه على حكم الدار لانقطاع تبعيته للكافر. 

قالوا : و ما يوضح ذلك أن الطفل يصير مسلما تبعا لإسلام أبيه فكذلك نا صار كافرا تبعا لكفر 
أبيه فإذا مات الأب زال من يتبعه في كفره فكان الإسلام أولى به لثلاثة أوجه . 
أحدها: أنه مقتضى الفطرة الأصلية الى فطر الله عليها عباده وإنما عارضها فعل الأبوين وقد زال 
العارض فعمل المقتضى عمله . 

الثاني: أن الدار دار الاسلام ولو احتلط فيها ولد الكافر بولد المسلم على وجه لا يتميزان حكمنا 
بإسلامهما تغليبا للدار ولو وجد فيها لقيط في محلة الكفار لا يعرف له أب حكمنا بإسلامه تغليبا 
للدار وإنما عارض الدار قوة تبعية الأبوين وقد زالت بالموت فعمل مقتضى الدار عمله. 

الثالث: أنه لو سبي الطفل منفردا عن أبويه كان مسلما عند الأئمة الأربعة وغيرهم بل ولو سبي 
مع أحد أبويه لكان مسلما في أصح الروايتين بل أسح القولين أنه يحكم باسلامه ولو سبي معهما 
وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام وإحدى الروايتين عن أحمد فإذا حكم بإسلامه في بعض هذه 
الصور اتفاقا وني بعضهما بالدليل الصحيح كما سنذكره مع تحقق وجود الأبوين وإمكان عوده 
إلى تبعيتهما فلأن نحكم بإسلامه مع تحقق عدم الأبوين واستحالة تبعيتهما أولى وأحرى. 

وسر المسألة: أنه تبع ما في الاسلام والكفر فإذا عدما زالت تبعيته وكانت الفطرة الأولى أولى به 
يوضحه أنه لو مات أقاربه جميعا ورباه الأحانب من الكفار فانه لا يجوز جعله كافرا إذ فيه إخراج 
عن الفطرة الى فطر الله عليها خلقه بلا موجب وهذا متنع إذ يتضمن إدخال من فطر على 
التوحيد في الكفر من غير تبعية لأحد من أقاربه وهذا في غاية الفساد فإذا عدم الأبوان لم تكن 
الولاية على الطفل لغيرهما من أقاربه كما لا تثبت على أطفال المسلمين بل تكون الولاية عليه 
للمسلمين وحينئذ فيكون محكوما بإسلامه كالمسبي بدون أبويه وأولى . ) . 

فالتعبية لا تنفك عن غير الکلف و العلة في ذلك أنه لا يستقل بنفسه فلا بد من أن يكون تابع 
لغيره و هذا المتبوع إما أن يكون مسلم أو كافر فإذا انقطعت تبعية الوالدين لحقه تبعية الدار . 


آقول ( ضياء ) :أن تجعل حكم الفطرة داخل في حكم التبعية فهذه ليست مشكلة كبيرة ولا 
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ولكن يا ثرى من حكم على الطفل في دار الحرب الذي آبواه كافرين بالاسلام إستناداً للفطرة 
هل حكم عليه بحكم التبعية ؟ 


قوله رحمه الله 


أقول : هنا الامام صحح عدم صحة إسلام الطفل المميز لأنه اعتبره غير عاقل بالغ . ولكنه أشار 
إلى أن هناك رأيين آخرين ف المسالة » وهما : 

التوقف . 

2-صحة إسلامه. 

فما المقصود بحكم التوقف هنا . هل عدم إعطائه أي حكم من الناحية العملية ؟ 

طبعا لاع فهذا غير مكن عمليا , 

نفهم من هذا ولا بد أنه رحمه الله لا يتكلم هنا عن حكم الظاهر . لأن في الظاهر يجب إعطاؤه 
حكما عملياً ينبن عليه كثير من الأمور العملية في الدنيا . 

قال أبو مريم : القصود بالتوقف هنا أي التوقف بالحكم في إسلامه لأنه صبي غير بالغ و عاقل 
فيكون حكم التبعية مستمر معه غير منقطع فالنووي رحه قرر في أول كلامه أن هناك قسمين 
مكلف و غير مكلف فالمكلف يثبت بإسلامه بالنص و الدلالة و أما غير الکلف فيكون له 
حكم التبعية فإذا توقفنا في إسلام الصبي المميز لا يعني رفع حكم التبعية عنه لأن من توقف فيه 
يعتقد أنه غير مكلف فعدم اعتبار إسلامه لأنه لم ينبت عندنا أنه مكلف و لو ثبت أنه مكلف 
لأصبح مستقلا و انقطعت التبعية فاذا أسلم حكمنا بإسلامه أما إذا كان مميزا فاننا نتوقف في 
إسلامه و إن كان القول بالتوقف في إسلامه مع إنزال أحكام الكفار عليه لا يستقيم لأننا إذا 
أنزلنا عليه أحكام الكفار عليه أصبح كافرا بالتبعية و لم نتوقف فلا فائدة من ذكر التوقف هنا 
عمليا أما باطنا فهذا أمر ليس هو مدار النقاش هنا و لا يدخل فيها البتة . 


قول رسي كي يست نيم اس لد E:‏ 
إسلامه وان يتوقف " فالعالم هنا يتحدث عن حكمين : 
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لا يصح إسلامه (استقلالا ) وهذا الحكم الأول 

الثاني : التوقف . 

فإذا كان معنى التوقف هو كما قلت أنت : "التوقف بالحكم في إسلامه لأنه صي غير بالغ 
وعاقل فيكون حكم التبعية مستمر معه غير منقطع " 

فمعنى كلامك أن التوقف أيضاً هو الحكم على عدم صحة إسلامه استقلالا والحكم عليه بحكم 


التبعية . 
فما الفرق بين الأولى والثانية إذن يا أبا مرج ؟ 


والدليل على أنه كان يتحدث عن الإسلام الحقيقى هو قوله بعد ذلك 


يفهم من هذا الكلام أنه إذا بلغ من توقفنا في الحكم عليه بالإسلام أو الكفر احقيقي وليس 
الظاهري وأستمر على قبول الإسلام تبينا أنه مسلما حقيقة من يومعذ . أما إذا وصف الكفر أي 
أقر بالكفر بعد بلوغه تبينا أن إسلامه الظاهر غير حقيقي وأنه بحرد لغو وتقليد . وحكمنا عليه في 
أن إسلامه كان على الظاهر وليس على الباطن أي ۸ يكن إسلامه على الحقيقة. 

رما من قول الإمامالنووي " وقد بر عن ۱ ۳05000555505 

يتبين من هذا أن الامام كان هنا یتحدث عن حکم الاسلام احقيقي ولیس الظطاهري وآن من 
توقف في الحكم » توقف في الحكم الحقيقي . ولم یتوقف في احکم الظاهري العملي . لأن هذا 
غير معقول ولا عملي ‏ لھ لا بد آن یعطی كبا عملیا . 

آما القول الثالث فهو : الحكم باسلامه على الحقيقة . واعتبار آقواله إثباتاً ونفياً مثل أي شخحص 
بالغ عاقل . یفرق بینه وبين زوجته الکافرة ویورث من قریبه السلم وإذا ارتد صحت ردته ولکن 
لا یقتل حن يبلغ .فان تاب والا قتل . وآنه محاسب آمام ربه على آعماله یوم القيامة . 

قال آبو مريم : أصل السألة و مدارها و محلها ليس في الاسلام الباطن إنما في الاسلام الظاهر 
حتى الکلف إذا ثبت عندنا اسلامه بنص أو دلالة إنما یکون الحكم بالظاهر والدلیل على ذلك 
أن النافق إذا ثبت اسلامه بنص أو دلالة فاننا نحکم عليه بالاسلام بإجماع المسلمين . 
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فمسألة الإسلام الظاهر أي من أظهر لنا الاسلام و كان باطنا كافر لا تختص بالصي المميز 
حت الکلف المنافق يحكم له بالاسلام الظاهر و قد نعلم أنه منافق باطنا بلحسن القول أو 
بدلالات الحال و القرائن أو بخبر الله و مع ذلك نحكم له ظاهرا بأحكام المسلمين . 

فالصبي من توقف في إسلامه كلام النووي ليس في مسألة الإسلام الباطن و لكن الكلام على 
اعتبار إرادته بدخول الإسلام فالنافق مثلا يظهر إرادته بدخول الإسلام و نعتبر هذه الارادة 
لأنه مكلف و نحكم له بحكم الاسلام و هو باطنا كافر لكن الصبي المميز ناقص الإرادة فمن 
توقف في إسلامه لا لأنه إسلامه ظاهر و لكن لأنه عنده أقواله غير معتبرة حكمه حكم غير 
المميز لذا من حكم يإسلامه ألحقه بالمكلف فاعتبر إسلامه و هذا هو سبب التنازع و ليس 
السبب أنه إسلامه حقيقي أو غير حقيقي فاذا بلغ هذا المميز و بقي على انتسسابه للإسلام 
علمنا أنه كانت عنده إرادة للدخول في الإسلام حينما كان صبيا میزا و إن بلغ و لم ینتسب 
للإسلام علمنا أنه لم يكن عنده إرادة للدخول في الإسلام و كان إسلامه لغوا غبر معتبر 
فالمسألة مناطها في ثبوت التكليف و عدم ثبوته لا في الإسلام الحقيقي و الاسلام الظاهري مع 
أن الصبي المميز إذا تكلم في حال تمييزه بالإسلام ثم لما بلغ استمر على الإنتساب للإسلام أنه 
كان مريدا حقيقة للإسلام على كل حال فان البالغ العاقل قد ينظر في بعض الأحوال إلى 
مصلحة إسلامه حين يبلغ مع أنه حقيقة لا يريد الإسلام إنما يريد أن يعصم دمه و ماله و ما 
يترتب عليه من مصاخ دنيوية من انتسابه للإسلام فاسلامه إذا بلغ لا يدل على كل حال أنه 
كان في حال تمييزه أنه مريد للإسلام . 

فتعليق الأمر بالإسلام الباطني تعليق غير صحيح فالاسلام الباطني أمره إلى الله و كلام أهل 
العلم حله و مكانه في الاسلام الظاهر لا الباطن . 

آقول ( ضياء ) : طيب فسر لي قول العالم :" وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهراً لا بط" 
ألم يذكر العام هنا نوعين من الإسلام : إسلام ظاهر وإسلام باطن . ؟ ما هو الإسلام الباطن 


الذي قصده الإمام رحمه الله ؟ 
ثم نقل أبو مر ما يلي : 
" قال الكاسان في ترتيب الشرائع في حكم الطفل المميز (نم نما تعتبر بعية لبون والدار إا 


پسلم بنفسه وهو يقل الإسلام فا إذا ألم وهو قل الاسلام فلا تایه » ویصح إلا 
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علدنا وعد الشافعي - رحمه الله - لا يصح وَاحْنَجّ بقوله عليه ااصلاة والسلام ( رفع القلم عَنْ 
STS‏ 
عليه الصلاة والسلام أن الصبی مرفو ع القلم والفقة سبط مث » وهو أن الصبی لو صح إسلامة 


۳,1 


إا أن يصح فرضا » وإمًا أن يصح تفلا وَمَعلُومٌ أن التتفل بالاسلام مُحَالَ » وَالْفَرْضيّة بحطاب 
لسع والقلم عنْهُ مرْفُوعٌ » ولان صحة الاسلام من الا خكام الصَارّة » فا سیب لحزْمان 
لميراث وَالتفقَه » وَوفُوع لفق ین وحن . ) . 

و كلام الکاسان يفيد أمرين الأول أن برد عقل الإسلام لا اعتبار بالتبعية وكما ذكرنا عقل 
الإسلام على قسمين مجمع عليه و هو البالغ العاقل فإنه لا يعتبر العمل بالتبعية لكمال التكليف 
عنده و قسم مختلف فيه و هو الصبي المميز فإنه تي اعتبار إسلامه و كفره بنفسه فيه حلاف بين 
شيخ الإسلام رحمه الله بقوله ( بخلاف الصبى المميز فان له أقوانًا معضبرة في مواضع بالنص 
والإجماع . و في مواضع فيها نزاع . ) . 

أقول : أستنتاحك من قول الكاسان أن بحرد عقل الإسلام لا اعتبار للتبعية وتعميم هذا الكلام 
على كل الأحوال » يدل على أنك غير مستوعب کم التبعية . 

الإمام الكاساني هنا لا یتحدث عن أحكام التبعية بشكل عام وإنما یتحدث عن حكم الصبي . 
فالصي إذا عقل لا تعتبر بحقه أحكام التبعية . طبعاً هذا للطفل العروف حاله . وعکن لنا أن 
نسمع منه نصا أو دلالة . وهذا الحكم بهذا الشكل حكم عام . أي » من كان بالغاً عاقلا وكنا 
نستطيع أن نعرف حكمه بنص أو دلالة لا نعتبر فيه حكم التبعية . فحكم التبعية مجهول احال 
الذي لا يمكن الوصول منه لنص أو دلالة وهذا داحل فيه الطفل والمحنون لأن نصه أو دلالته غير 
معتبرين لأنه فاقد لآلية التكليف وهو العقل . وكذلك يجب أن يدخل فيه - أي حكم التبعية 
للدار- العاقل البالغ الذي لا عکن معرفة حاله بنص أو دلالة . 

أما إستنتاحك من كلام الكاسان : أن كل عاقل بالغ لا يعتبر فيه غير النص أو الدلالة في كل 
الأحوال وأن احكام التبعية في جميع الأحوال لا تنطبق على من عقل » بغض النظر عن حاله 
وأن كلام الكاساني يدل على بطلان العمل بالتبعية عند التكليف التام » فهذا دليل على أنك لم 
تفهم كلام الإمام الكاساني جيداً . فهو هنا لا يتحدث عن جیع أحكام التبعية . ولا يتحدث 


ر 
3 
۱ 
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عن كل بالغ عاقل حن تستنتج بطلان العمل بالتبعية عند التكليف التام لكل مكلف مهما كانت 
حاله . ولو قرأت أحكام الديار للفقهاء لما فهمت هذا الكلام كما فهمته هنا . 

أسألك : إذا بطل العمل بالتبعية عند التكليف العام فما حكم المكلف الذي لا نستطيع معرفة 
حاله بنص أو دلالة ؟ 

وأكثر من استغربت منه هو قولك بعد تقريرك وفهمك الخاطئ لكلام الامام الكاساني : "وهذا ما 
نبه عليه شيخ الاسلام رحمه الله بقوله ( بخلاف الصی المیز فان له أقرانا معتبرة ف مواضع باص 
والاجماع . و في مواضع فیها نزاع . )" 

أقول بالله عليك ما هو الذي نبه عليه الامام ابن تيمية و کیف نبه عليه ؟ 

هل یفهم من کلام ابن تيمية ما ذهبت إليه وفهمته من کلام الامام الكاساني ؟ 

وهل هنا یتحدث ابن تيمية رحمه الله عن جميع أحكام التبعية ؟ 

أين يقول ابن تيمية : أن كل عاقل مهما كان وضعه بحهول أو معلوم امحال للحكم عليه لا 
يعتبر بحقه إلا النص أو الدلالة ؟ وأين يقرر ذلك الإمام الكاساني نفسه ؟ 

وأين يقول الأمام ابن تيمية والإمام الکاسانی أو أي إمام آخر : أن حكم التبعية لا تنطبق على 
العاقل مهما كان وضعه ؟ 

كلام الکاساني و النووي و شيخ الاسلام و غيرهم صريح في هذه المسألة لمن فقه دين الله فان 
المكلف ينقطع عنه حكم التبعية والعلة في ذلك أنه عاقل بالغ كما أن علة التبعية عدم التكليف 
فالکلف إما مسلم أو كافر و ليس هناك صنف ثالث وهذا التقسيم ما أن يكون بعلم الله أو 
بعلمنا أما ما كان بعلمنا أن من علم منه إسلام أو کفر حكمنا عليه ما ظهر منه و من ۸ نعلمه و 
لا نحتاج للبحث عنه لم یکلفنا اللهمعرفة حكمه ومن احتجنا لمعرفة حكمه أمكننا ذلك أن نعرف 
هذا من قوله و فعله و قد بينت سابقا أن الخطأ عن القدسي أنه يظن من جهل حاله و لا يستطيع 
معرفته أنه يعمل بالتبعية معه و أنه أصبح غير مستقل و الإستقلال متعلق بالتكليف لا بجهلنا بحاله 
فمى ما كان مكلفا صبح مستقلا لا تبعا لكن قد نجهل حاله و جهلنا لا يعن انقطاع التكليف بل 
التكليف موجود فمن علم حاله لا يعمل معه التبعية لأنه مكلف فلا يكون في حال مكلف إذا 
علمنا حاله و في حال أخرى غير مكلف لأننا لا نعلم حاله بل هو مكلف في الحالين لكنا في حال 
جهلنا حاله وقي حال علمنا حاله و في كلا الحالين هو مكلف مستقل . 


71 


آقول ر ضياء ) : لا شك أنك م تفهم كلام الكاسان وابن تيمية لأنك عممت كلامهما ولقد 
بيت لك خطأك في هذا من كلامهم . 

المكلف لا ينقطع عنه حكم التبعية إذا تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة » وإنغا ینقطع عنه حكم 
التبعية في حالة تمكنًا من معرفة حاله بنص أو دلالة » ولا يعني إعطاؤه حكم التبعية للأغلب 
عند تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة أنه غير مستقل أو أنه غير قادر على التعبير عن حاله بنص 
أو دلالة . 

ومن قال لك يا أبا مريم أن المكلف له حكم آخر غير مسلم وكافر ؟ 

ومن قال لك أن جهلنا بحالة يقطع عنه التكليف ؟ ومن قال لك أننا عندما نحكم عليه بحكم 
الاغلبية إذا تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة أننا اعتبرناه غير مكلف ؟ ما هذا الخلط وسوء 


الفهم . 


قولك : " و من لم نعلمه و لا نحتاج للبحث عنه لم یکلفنا الله ععرفة حكمه " 

قول ( ضياء ) : معرفة حكمه من الناحية العملية قد تكون ضرورية لتطبيق كثير من الأحكام 
العملية » وليس اعطاژه حكم الأغلبية هو الحكم عليه بحكم عقدي . ولقد كلفنا الله بالحكم 
على المكلف الذي تعذر معرفتنا لحاله بنص أو دلالة , لهذا أعطى العلماء حكماً لمن هذه حاله 
ولقد آثبت ذلك من أقواهم في هذا الرد فليرجع ها. 


قولك : " و قد بینت سابقا أن الخطأ عن القدسي أنه يظن من جهل حاله و لا يستطيع معرفته 
أنه يعمل بالتبعية معه و أنه أصبح غير مستقل و الإستقلال متعلق بالتكليف لا بجهلنا بحاله 
فمتى ما كان مكلفا صبح مستقلا لا تبعا " 

أقرل ( ضياء ) : من قال لك أنني عندما أحكم على الکلف الذي تعذر معرفة حاله بنص أو 
دلالة بحكم التبعية للأغلبية أنني اعتبرت هذا المكلف أصبح غير مستقل ؟ 

يا رجل افهم الكلام جيداً قبل أن تخطی غيرك . 

ومشكلتك هو فهمك أننا عندما حكمنا على المكلف الذي تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة 
بحكم التبعية للأغلبية أننا بهذا قد سلبناه إستقلاله كالصبي واجنون . 
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فقول القدسي ( و كذلك يجب أن يدحل فيه - أي حكم التبعية للدار- العاقل البالغ الذي لا 
يمكن معرفة حاله بنص أو دلالة . ) . 

م يذكر لنا القدسي ما هو الدليل على أن الکلف يجب أن يدخل في حكم تبعية الدار كما أن 
الصبي يدخل في حكم التبعية فأهل العلم تكلموا عن الأطفال و فصلوا أحكام غير المكلفين و 
نصوا في كلامهم أن الکلف يعتبر فيه النص و الدلالة فأين وجد القدسي أن الکلف يلحقه 
حكم تبعية الدار مع تكليفه . 

آقول ر ضياء ) : الأدلة على أن الکلف إذا تعذر معرفة حاله يعطى حكم التبعية للأغلبية 
كثيرة ولقد ذكرت بعضها في هذا الرد فاليعد ها من ۸ يقرأها بتمعن .فهي كافي ةلمن أراد 
الحق في هذه المسألة .. 


رق د 


قال الفقيه علاء الدين آبو بكر بن مسعود الكاساق الحتفي (( فصل ) : وأا بیان ما عرض من 


۶ 


اماب الْمُحَرّمَة م تال فتقول - و وه إلا بالله هي میم : ساب الم رضة تا 


لقتال أَنوَاعٌ ناف ايعان » والأمَان » وَالالْتجَاء إِلَى الحرم » 
ارت : في بیان ما يحم به به بکون التتخص موم والثاني : في بيان خکم الان ما الأول 
کول ار انس ا م »ولا وی 


ا 


ا لا لام يه في تن 


ا 


ال ی .+ ر 


الا ا ي ۱ اك وسور 
قال رحمه الله ( روما بيان مَا يكم به بکونه مُْمنًا من طریق الدَلَالَة » هتو آن يُصلي كتابي » 
و وَاحدٌ من هل الشّرك في حَمَاعة » و یخکم باسلامه عنْدنًا وعد الشّافعي - رَحَمَهُ ال - نا 
کم انامه و صلی وده لا كم امه . ) . 

و قال ( و اما الحکم بالْإِسلَام من طريق التبعيّة فان الصبى يُحْكمْ بإسلامه تبعا یه عقل أو لم 
يكل ما لم يكلم بتفسه إذا عدن » وبخکم باسلامه تفا للدار ضا والحملة فیه : أذ المي 
يبع وه في الاسلام والکفر ‏ ولاعيرة بالدار مع وحُود اَبین أو آخدهمّا ؛ لله ا ب له مس 
ل اس مر سس 
بخقل ينما لقتری وَحَعله تم نون اا ل ات 
في الدّار التي فيها الصبى تتتقل التبَعيّة إلى الدّار ؛ لان الدّار سبع الصبی في الاسلام في اْجملة 
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کالقیط ‏ فإذا اسم خد این » الود يتيخ تلم ؛ اهما استویا فى جهة اه » وهی 
۳ فرع + فیرح الصنلم بالاسلام ؛ لله يلو ولا یعلی عليه » ولو كان أَحَدهُمًا ككابا: 


ولا وها 2 فالو لد كاي لأن الکتابی إلى حخکام الاسلام ت 4 فکان الاسلام منه ارس 


كان هه الجمله : ذا سبی ای واخرج إلى كان الاسلام » e‏ 


آقول ( ضياء ) : قول الكاسان ره الله : " الق الي يُحْكَمْ بها بكرن الشخخص مسا 
ئلانة : ص . وَدَلَالَةَ » وتبعيّة . " قول عام في كل شخص . وهذا ما يفهمه من يفهم كلام 
العلماء وكيف يقرروا المسائل . فمن ثبت إبمانه بالنص لا يلجأ للدلالة أو التبعية » ومن ثبت 
حكمه بنص أو دلالة لا يلجأ للتبعية ومن تعذر إثبات حاله بنص أو دلالة يأخذ حكم التبعية . 
وهذا ما قرره العالم رحمه الله . 

أما كونه ذكر أن الصي لا يحكم عليه إلا بالتبعية لا يعني أن غيره لا يحكم عليه بالتبعية » فهنا 
على سبيل المثال لم یذ کر المجنون . لأنه ليس هنا موضوعه فهو يتحدث عن أحكام الطفل . ولا 
يعني ذكره للطفل أن حكم التبعية فقط خاص في الطفل . ومن يفهم عكس ذلك فيجب أن 
يتعلم كيفية فهم كلام العلماء . 


يقول أبو مرم : 

" ومن مواضع التراع الكفر والإبمان قال ابن القيم رحمه الله رو آما قوله: "إن الغلام الذي قتله 
الخضر طبع يوم طبع كافرا" فالمراد به كتب وختم ولفظ الطبع لما كان يستعمله كثير من الناس في 
الطبيعة الي هي .ععی الجبلة والخليقة ظن الظان أن هذا مراد الحديث. وهذا الغلام الذي قتله 
الخضر يحتمل أنه كان بالغا مطلقا وسمي غلاما لقرب عهده بالبلوغ وعلى هذا فلا إشكال فيه 
ويحتمل أن يكون مميزا عاقلا وإن لم يكن بالغا وعليه يدل الحديث وهو قوله: "ولو أدرك لأرهق 
آبویه" وعلى هذا فلا عتنع أن يكون مكلفا في تلك الشريعة إذ اشتراط البلوغ في التكليف إنما علم 
بشريعتنا ولا يمتنع تكليف المراهق العاقل عقلا كيف وقد قال: جماعة من العلماء إن المميزين 
يكلفون بالإبمان قبل الاحتلام كما قالت : طائفة من أصحاب أب حنيفة وأحمد وهو اختيار أبي 
ا لخطاب وعليه جماعة من أهل الكلام. وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام مکلفا بالإبمان قبل 
البلوغ ولو لم يكن مكلفا بشرائعه فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء فإذا ارتد عندهم 


14 


صار مرتدا له أحكام المرتدين ون كان لا يقتل حن يبلغ فیثبت عليه كفره . واتفقوا على أنه 
يضرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة فان كان الغلام الذي قتله الخضر 
بالغا فلا إشكال وإن كان مراهقا غير بالغ فقتله جائز في تلك الشريعة لأنه قتله بأمر الله كيف 
تک اقا فاه عضا ا اویش ات اه وا 1م 


آقول : وما علاقة هذا الکلام في موضوعنا ؟ 

کلامنا يا أبا مرم عن حکم التبعية ولیس عن حکم الطفل المیز . وهل قال لك أحد أن حكم 
الطفل المیز غير مختلف فیه ؟ بل لقد قلت مراراً وتکرارا واثبت ذلك من کلام العلماء آن أحکام 
التبعية ختلف فیها ‏ ومع ذلك فهي معتبرة عند جمهور العلماء . فالأولى بك أن تأي بنقولات ها 
علاقة حوضو ع الخلاف . 

مثل : أن تأي بقول عالم يصرح أن حكم التبعية لا يعمل به إلا للطفل وابحنون » أما غيرهم فلا 
يجوز إعتبار حكم التبعية بحقه إذا بلغ وعقل مهما كان وضعه » حن ولو كان بجهول الحال وتعذر 
الوصول إليه لمعرفة حاله بنص أو دلالة . 

قال أبو مريم : كل من ناقشته و كان لي اتصال معه كان بحتج بكلام أهل العلم في التبعية في 
غير المكلفين و يحتج يمذا الكلام على الکلف فكان لزاما ذكر كلام أهل العلم و بيان مرادهم 
و خطأ الإحتجاج بمثل هذا الكلام لاختلاف العلة و الحكم يدور علته وجودا وعدما و كذلك 
لإبطال تكفير من لم يكفر مجهول الحال بحجة أن التبعية مقطوع يما و هذا الكلام واجهني به 
أكثر من واحد بل و كفرن بعضهم لأنني لا أقول بالتبعية فهذا وجه ذكر کلام أهل العلم . 


آقول (ضياء ) : أنا الذي أتحاور معك هنا وليس من تحدثت معهم . هذا لا تنقل كلام عالم 
ليس له علاقة بما أقول به . 

قولك : الخطأ الثاني الذي يقع فيه القدسي و قد ذكرته أكثر من مرة تصوره وحود من لا عکن 
أن نعلم حاله بنص أو دلالة و يجب علینا كذلك إنزال الأحكام الشرعية عليه فقوله ( و هذا 
الحكم بهذا الشكل حكم عام . أي » من كان بالغاً عاقلا وکنا نستطيع أن نعرف حكمه بنص أو 
دلالة لا نعتبر فيه حكم التبعية . فحكم التبعية مجهول ال حال الذي لا بمكن الوصول منه لنص أو 
دلالة وهذا داحل فيه الطفل والحنون لأن نصه أو دلالته غير معتبرين لأنه فاقد لآلية التكليف وهو 
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العقل . وكذلك يجب أن يدخل فيه - أي حكم التبعية للدار- العاقل البالغ الذي لا يمكن معرفة 
حاله بنص أو دلالة . ) . 

فإذا كان لا نستطيع أن نعلم حاله البتة بنص أو دلالة فهذا لم يكلفنا الله به لأنه لا يتعلق به أحكام 
شرعية فالکلف لا بد أن يصدر منه قول أو فعل لا بد أن يكون هناك من يعرفه و يسمع كلامه و 
يرى فعله إلا أن يقال بأنه لا يصدر منه فعل و قول البتة فهذا حكم حكم المعدوم لا الوحود فلا 
نكلف عثل هذا و إن كان هذا غير موجود في الواقع لأنه إن كان عنده عقل و رادة فإنه لا بد 


أن يعبر عن مرادة . 


أقول ( ضياء ) : هذه هي مشكلتك يا آبا مريم . تبني أحكامك على قصر تصورك . 
بنص أو دلالة ويجب علينا مع ذلك وفي نفس الوقت إنزال الأحكام الشرعية عليه . 


و يلزم على أصل القدسي إذا كنا لا يمكننا أن نعلم حاله أن فيه الخلاف كما أننا لا نستطيع آننا 
لا نعتبر قول الصبي و المحنون لعدم اعتبار آقواهم و آفعاشم فإننا لا نعلم إسلامهم وكفرهم فننتقل 
إلى كلام أهل العلم في الخلاف في الحكم على مجهول الحال في دار الكفر و أن بعضهم حكم 
بإسلامه و بعضهم حكم بكفره فلا يقال حينها أن من حكم بإسلامه لا يعرف ما يدخل به المرء 
الإسلام كما قال القدسي ( و من أعتبر العلامات المشتركة بين الكافر والمسلم علامات فارقة 
يثبت فيها حكم الإسلام محهول الحال في دار الحرب » فهو لم يفهم كيفية دخول الإسلام في 
جميع الأحوال » ولم يفهم كيفية التميز بين المسلم والكافر » و ۸ يفهم لماذا كفر معظم الناس اليوم 
> فضلا على أنه لم يفهم الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء الى استند عليها وظنها دليلا 
له ف السالة .) . 

آقول (ضياء ) : يا رجل من حکم من العلماء على جهول اخال البالغ العاقل الحي في دار 
اخرب بالاسلام ؟ 


فمن حکم باسلام حهول الحال تغلیبا للاسلام و وحود بعض السلمین في دار الكفر واعتبر 
علامات الاسلام الى تدل على أنه الرحل ینتسب للاسلام و ۸ یظهر منه شرك یلزم فيه الخلاف 
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كما في الصبي و الحنون فان قال أن هذا مكلف قيل أنت تفترض آننا لا يمكننا الوصول إلى معرفة 
حالة بقولك ( و كذلك يجب أن يدحل فيه - أي حكم التبعية للدار- العاقل البالغ الذي لا 
بمكن معرفة حاله بنص أو دلالة . ) . 

أقول ( ضياء ) : ما هذا المستوى من الفهم هداك الله . !!! 

کون أن حكم التبعية يدخل فيه العاقل البالغ الذي تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة لا يقتضي 
أن نقيس حكم الكبير على حكم الصغير في كل كلام العلماء . فمن حكم بالإسلام على 
مجهول الحال الصغير والميت استند لأمور لا تصلح للمكلف الحي . ولا يجوز قياس على قياس 


قولك : و هذه الحال هي حال الصبي و اجنون فانه لا بمكننا الوصول إلى معرفة حالهم لعدم 
اعتبار قوهم و فعلهم فكما حكم بعضهم على الصبي و المجنون في دار الكفر بالإسلام قد 
بحكم اليوم بعضهم على مجهول اخال بالكفر تغليبا للإسلام حتى لو كان مكلفا لعدم قدرتنا 
على معرفة حاله . 

آقول (ضياء ) : وهل علة الحكم في الصبي واجنون هي عدم معرفتنا حاله أم عدم تكليفه ؟ 
ومن حكم بإسلام الصبي في دار الحرب استند لنص وليس لقياس . 


قولك : "فلا يقال أن من حكم بإسلامه لا بميز بين السلم و الكافر و ل يفهم كيفية الدخول 
في الإسلام فان قولك مسلم أو كافر ها معاني منصوص عليها في الكتاب و السنة و الامهاع 
وليس منها أن الرجل إذا أقام في دار الكفر أن هذا من الكفر الأكبر على الإطلاق حتى يثبت 
أنه منتسب للمشر كين أو يظهر منه عبادة لغير الله ." 


با سف ابا ف اس سب ا ا ماد سے اس لس کی ل سس ل ان 


قولك : " فتبعية الدار للمکلف مبنية على الاقامة في دار الکفر و هذا هو محل احخلاف " 
آقول : ( ضیاء) : لیس تبعية الدار مبنية على الاقامة في الدار بل مبنية على حکم الاغلبية . 
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قولك : " فلو ثب ثبت عندنا أن هذا المكلف ینتسب إلى دين المشركين لا توقفنا في البراءة منه و 
ل لاسلام و لم يظهر منه شرك في دار الکفسر فلو 
حكمنا ياسلامه تغليبا لحكم الاسلام مثلا لوجود بعض المسلمين في دار الكفر لأننا لا نستطيع 
أن نصل هذه المكلف و نعرف عنه حاله كما أننا لو حكمنا على غير المكلف لأننا لا نستطيع 
أن نصل إلى معرفة دینه من قوله و فعله فلم أصبح من بحكم على الصبي و اجنسون معذورا 
بينما من حكم على من لا نستطيع الوصول إلى معرفة حاله مع إظهاره للإسلام و انتسابه إليه 
بالإسلام لا يميز بين المسلم و الكافر و أنه لا يعرف ما يدخل به الرء الإسلام فال سألة غير 
معلقة فيما يدخل به المرء الإسلام فانه لو ثبت كفره لارتفع الخلاف و لكن الخلاف في ثبوت 
كفره فإذا ثبت كفره بعدها نقول لا بد أن يتبرأ من الكفر الذي ثبت عليه حتى يدخل الإسلام 
آما و آنت لم تثبت عنه كفر و أنت تقول بلسانك أننا لا نستطيع أن نصل إلى معرفة حاله 
TTT‏ كن لا مدل سوه 


آقول ( ضياء ) : الحكم على المكلف الذي تعذر معرفة حاله بالاسلام في مجتمع أغلب أهله 
مشركين ولكنهم يأدون كثير من الشعائر التعبدية بمجرد ظهور منه علامة مشتركة بين 
المشرك والكافر من هذه الشعائر في هذا اجتمع . يدل على عدم فهم كيف يدخل السرء 
الإسلام . فهو كما قلت سابقا مثل الحكم على كل من يكتب أنه طالب جامعي . 

والأصل عدم الولاء لمن لا يعرف حاله يقينا . واليقين غير الإحتمال . 


) کتاب التحري‎ ( e 

"وذ کله رذ ل ا الف بالْعَلَامَة » فان أَمْكَنَ ذلك وجب التَمْييرُ » ومر الْعَلَمَة 
للْمُسْلمِينَ الْختان والخضاب ویس السّواد ‏ فَأَمًا الختان لاه من الفطرّة كما قال صلّی الله 
عليه وَسَلَمَ [ : عضر من الفطرّة وذکر من جلها الاد ) 


الشاهد قوله :" لا أن من هل الكتاب مَن يُخْتتَنُ الما يُمْكن لمیر بهذه الْعَلَامَة مَة إذا اختلط 
الْمُسْلمُونَ بقَوْم من المُشركين يُعْلَمُ أهُم لا يُخَْتنُونَ " 
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وهذا الكلام يدل دلالة واضحة أن التميز يجب أن لا يكون في العلامات المشتركة . فهنا 
استثى الختام كعلامة مميزة في اجتمعات المختلطة التي يعيش فيها البهود لكوفم بختتنون . ولو 
فهمت يا أبا مريم هذا الكلام لما حكمت في مجتمعاتنا اليوم على من لا تعرفه بالاسلام لظهور 
منه أي شعيرة من شعائر الإسلام كعلامة على إسلامه لأنك تعلم علم اليقين أن هذه الشعائر 
أصبحت مشتركة بين المشرك والكافر في هذه اجتمعات . 


يقول آبو مرم : 

" و مع بطلان قياس المكلف على غير المكلف لخلافه للنص والإجماع و لعدم وحود العلة في 
الفرع و هو المكلف فإفهم لم يطردوا قياسهم فالأصل الذي قاسوا عليهم في مسألة و هو حكم 
غير المكلف إذا لم يظهر عليه ما يدل على دينه فان هل العلم احتلفوا إذا وحد في دار الكفر هل 
يحكم عليه بالإسلام أم الكفر ؟" 

أقول : ومن قاس حكم المكلف على غير الکلف ؟ لماذا تقولنا ما لم نقل ؟ 

حكم التبعية مجهول الحال المكلف وغير المكلف . وهذا ثابت في كلام العلماء. ومنه حكم 
الکلف غبيول الال ق دار اجرب . 

قال تعال : هم ای کفروا وصدوکم عن الْمَمْحد الحرام وَالْهَدي مَعْكُوًا أن یلع محله ولو 
ليذحل الله 


2 


في رحمته من یشاء لعذبتا الذينَ كفروا منهم عَذَابًا أليمًا (الفتح :25) . 


قال أبو مرم : آما تقويلك ما لم آقل فالرد على کلام بعض من یقول بالتبعية و يحتج بکلام آمل 
العلم ‏ التبعية في الصبي و ابجنون و هذا قرأته و سمعته من یقول بالتبعية فان كنت لا تقول هذا 
فعليك أن تثبت لنا آدلتك الي تعتقد فا حجة لك عند الله آما الاطلاقات کقولك ( حکم التبعية 
بحهول الحال الکلف وغير الکلف . وهذا ثابت في کلام العلماء. ومنه حکم المكلف بحهول 
الخال ق دار اجرب .) . 

فهذه الاطلاقات لا تسمن و لا تغئي من جوع و نستطیع أن نطلق دعاوی آوسع منها فأين کلام 
أهل العلم على أن الکلف إذا آظهر الانتساب للاسلام في دار الکفر و ۸ یظهر منه شرك أنه لا 
یکون مسلما و أن من حکم باسلامه لا بميز بين السلم و الکافر . 
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تا سم تخاس لا اا ا کے ا ا القت لقص ۰.2 ال سس 
موهما أنه كلامي » ولقد قلت لك آکثر من مرة أنني في حکم التبيعية لم آقس الکسبیر على 
نے سا ند ل لتقيف د د ہد اھ ایک ایک ا ا ۳ ۱۳ 


قولك : أما الإحتجاج يذه الآية على أصلكم فهو احتجاج في غير محله هم الْذِينَ كقروا 
وَصَدُو کہ عن الْمَسْجد الْحَرَام َالهُدي معکوفا أن يبلغ مَحله ولو رجال مُؤْمِنُونَ وَنسّاء 
مات لم فلوم أن تطَؤُوهُم قتصيبكم مَنهُم مره بقر علم ليذخل الله في رَحْمَته من 
بضاء و روا لیا الذین کفروا مهم عَدَاب لیا الف25 

فهذه الآية محلها عند تحقق دار الاسلام و وجود من لم یهاجر من السلمین في دار الکفر وهو 


مستضعف . 


و هي كذلك فیمن ۸ یعلم حاله أنه ممن و كان یعلم انتسابه إلى دين قومه وكان یکتم إيمانه 
فهذا لا جوز اخکم باسلامه 

آقول ( ضياء ) : با رجل ما هذا الفهم العقیم هذه الآية ؟ 

لاذا تخصص الحكم بوجود دار اسلام ؟ 

ثم كيف خصصت ما ذکر فیها على أنه كان یعلم انتسابه لدين قومه ؟ من أين لك هذا ؟ 
وأين هذا في الآية ؟ 

ثم ماذا تقصد بانتسابه لدين قومه ؟ 

وكيف عرفت أنه منتسب لدين قومه لتحكم عليه أنه كافر وأنه لا يجوز الحكم بإسلامه ؟ 
وظاهر الناس اليوم في مجتمعاتنا على دين أي قوم ؟!! 

ولاذا فرقت بين اجتمع المكي في ذاك الزمان عن مجتمعنا اليوم ؟ هل هذا لوجود الدولة 
المسلمة ؟ 

وهل وجود الدولة المسلمة يغير أحكام الأفراد في دار الحرب ؟ 

وهل عدم وجود دار الاسلام يلغي وجود دار الحرب وأحكامها ؟ 
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وماذا كان يحكم الصحابة على أفراد الناس الغير معروف إسلامهم في اجتمع المكي قبل الهجرة 
وقبل قيام دولة الإسلام ؟ 

ولو فهمت ما نقلته لك من دليل أصحاب الكهف وغيره لعلمت أن الأصل هو الحكم على 
من لم يعرف حاله بنص أو دلالة بحكم الأغلبية . وكون الشخص يدعي الاسلام وهو بين 
أغلبية تدعي الإسلام وهي على الشرك الأكبر لا يبجعل هذا الإدعاء علامة فارقة بيه وبين 
المشرك » وكذلك الحكم لشعائر الاسلام المشتركة بين الكافر والشرك . 


قولك : " قال ابن كثير رحمه الله (وقوله: ( وَلَوْلا رجال مُوْممُونَ وَنسّاء مُوْمنَاتٌ ) أي: بين 
أظهرهم من یکتم إعانه ویفیه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم» لكنا س لطناكم عليهم 
فقتلتموهم وأبدتم حضراءهم ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفوهم حالة 
القتل ؛ و لهذا قال : ( لم تعلمُوهُمْ أن هم فتصیبکم منم مره 1 أي: إثم وغرامة ( بعر 
علم لیدحل ال في رحمته من يَشَاء ) أي: يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين » و 
ليرحع کثیر منهم إلى الاسلام . 

ثم قال : ( لو یلوا 1 أي : لو تميز الکفار من الومنین الذين بين آظهرهم [ دبا الذين کفروا 
منْهُمٌ عَذابًا أليمًا ) أي : لسلطناکم علیهم فلقتلتموهم قتلا ذریعا . ) . 

آقول (ضیاء ) : أين یوجد في کلام ابن كثير رحمه الله على أن الذ کورین في الآية کانوا على 
دين قومهم ؟ 

کوفم يخفون اعافم لا يجعلهم على دين قومهم . فهناك في مكة من كان لا يعبد الأصنام ولا 
يلتزم بدين عبدة الأوثان . فليس كل من في الجتمع الكي في ذاك الوقت من عبدة الأوثان › 
ولم تكن هناك سياسة لاجبار السكان في مكة على عبادة الإوثان . وإنما كان الحرب معلن 
على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قد فاصل عبّاد الأوثان وأعلن الحرب عليهم . لهذا 
المسلمون هناك كانوا فقط يكتمون إنتسايمم لدين محمد صلى الله عليهم ول يكنوا مجبرين على 
إعلافهم إنتسابمم لدين عبدة الأوثان أو مارستهم لطقوص عبدة الأوثان لأن هذه السياسة 
كانت غير موجودة في اجتمع الكي حين ذلك . ولولا ذلك لا استطاع الرسول عليه السلام 
والمسلمون البقاء ثلاثة سنوات وهم متخفون باسلامهم في المرحلة السرية . 
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وقول ابن کثبر رحمه الله : " : بين أظهرهم من یکتم إمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من 
قومهم " ليس معنى هذا كما فهمت أنت يا أبا مرج أنهم كانوا منتسبين لدين قومهم › بل يفهم 
من هذا الكلام أنهم كانوا يخفون ایام بدين محمد صلى الله عليه وسلم › ولا يعني هذا 
إنتسايهم لدين قومهم . فاجتمع الكي في ذاك الزمن كان فيه حرية التعبد ولم يكن فيه إلزام 
لعبادة الأصنام لكل فرد . واحارّبون في هذا اجتمع كانوا فقط هم الذين يعلنون انصساکم 
لدين محمد صلى الله عليه وسلم . 

الأفراد الذين لا يعرف حاهم في اجتمع المكي قد حكم على ظاهرهم بأفم على دين قومهم 
فما حكم الأفراد الذين لا يعرف حالم في مجتمعاتنا اليوم ؟ أقل حاهم أن يحكم على ظاهرهم 
بالكفر ويعاملوا معاملة الكفار حتى تثبت براءقم من دين قومهم أو دين أغلبية اجتمع الذي 
يعيشون فيه والجهل أكبر الجهل أن نحكم عليهم بالإسلام بمجرد إتيافم أي شعيرة من شعائر 
الإسلام مشتركة بين الموحدين والمشركين في هذا اجتمع . 

أما قوله : " [ لَوْتَرَبَلُوا 1 أي : لو هيز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم " 

يدل دلالة واضحة على ما هو المقصود من علامة الإسلام المعتبرة . ( تزيلوا ) أي تميزوا عن 
الكفار في مجتمعهم بعلامة فارقة غير مشتركة وإلا لما كان هذا تميز . فإذا كان المشركون في 
جتمعهم يصلون هل تكون الصلاة علامة ثميزة ؟ إذا كان المشركون في مجتمعهم يقولون 
الشهادة هل تكون الشهادة في هذا اجتمع علامة ثميزة ؟ إذا كان المشركون في مجتمعهم 
يفعلون جيع الشعائر التعبدية هل ستكون هذه الشعائر علامة نميزة بين المشرك والكافر في 
هذا اجتمع ؟ . من يفهم ما القصود من قوله تعالى ر[ لیوا 1 ومن يعرف معنی التميز لا 
يجيب بنعم مثلك يا أبا مريم . هذا قلت لك أن من يجيب بنعم على هذه الأسئلة لا يعرف 
كيفية التميز بين المسلم والكافر . 

إقرأ هذا الكلام جيداً تعرف ما معنى العلامة الميزة بين المسلم والكافر . 

قال الإمام السرخسي في المبسوط ( كتاب التحري ) 

" وَهَذَا كل إا در تمییزژ الْمُسْلم بالْعَلَامَة » فان أَمْكَنَ ذلك وجب المي » ومن الْعَلَامَة 
للْمُسْلمِنَ الختان والحضاب ولبّس السواد . فَأَمّا الختان فَلاَنَهُ من الفطرّة کما قال صَلَى الله 
له سل [: عر من الفطرّة وَذَكَرَ من جُملتها الحتان ) 
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قولك : "وقال تعالى [وقال رَجْلَ مون مّنْ آل فرْعَوْنَ يكم اه اتقون رَجْلاً أن يفول ري 
ال وق كوكم بالیّات من ربکم وان كلق کاذبا له كله وان یلك صادقا عقت بخض اللا 
کم ان الله نا يدي من هُو مرف کذاب )غافر 28 

ويك متم البخاري کن ان غاس قال قال اا صلی ا اه ا للمقداد يذ كان جل 
E‏ گفار فأظهر رغنه نله فکذللت کنت الت ششمي لقائلت بتكا مسن 
ّل) . 

فمن كان على دين قومه ول یظهر البراءة منهم فحکمه ظاهرا حکم قومه حتی یظهر دینه والله 
تعالى في هذه الآية منع من قتال الکفار خشية أن یقتل بعض المؤمنين من لا یعلمهم السلمون 
سواء القصود لا یعلمون آعیافم أو لا یعلمون أنهم مومنون فکیف بحکم من آظهر الانتساب 
للاسلام ول یظهر منه انتساب إلى دين غير دين الاسلام فهذا من باب أولى أنه لا يجوز انزال 
أحكام الکفار عليه ومن یقول بالتبعية لمن آظهر الاسلام و لم یظهر منه شرك في دار الكفر 
بحكمون عليه بالکفر و هذا بقتضي تنزیل أحكام الکفار عليه . 


آقول : ر ضیاء ) : لاذا خصصت کل من يخفي إعانه أنه على دين قومه ؟ 
كيف حکمت أن من كان بخفي إبمانه في مكة كان على دين قومه ؟ 
إذا قلت ظاهره هذا حتى يتبرأ من دين قومه قلنا أحسنت وعلى هذا فأثبت لأني سأسألك ما 
الحكم الظاهر مجهول الحال في هذه اجتمعات ؟ أليس حكمه على الظاهر أنه على دين قومه 
ما دا م لم يظهر منه البراءة من هذا الدين ؟ 

لا بد لك أن تجيب بنعم . فما دام ظاهر هذا الشخص على دين قومه فيجب حتی نحكم عليه 
بالإسلام أن يظهر منه براءته من دين قومه . فإذا كان قومه يصلون أو ینشهدون ويأدون 
الشعائر التعبدية فلا يعتبر مجرد أدائه هذه الشعائر التعبدية دليل على براءته من دين قومه . 
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قولك :" فمن كان على دين قومه و لم يظهر البراءة منهم فحكمه ظاهرا حكم قومه حت 
رد 

اقول (ضياء ) : حسب كلامك هذا من لا نعرف حاله مستقلاً وكان ظاهره على دين قومه لا 
نحكم بإسلامه حتى يظهر البراءة منهم . أسال هنا وهل جرد قوله للشهادة التي أيضاً يقوفا 
قومه أو قيامه بالصلاة التي يفعلها قومه أيضاً أو بمجرد أن يقوم بأي شعيرة من شعائر الإسلام 
التي يقوم بما قومه أيضاً يعد دليلاً على براءته من دين قومه ؟ 

إذا أجبت بنعم فأنت لا تعرف ما معنى قولك " و م يظهر البراءة منهم فحكمه ظاهرا حكم 
قومه حتی يظهر دينه " فهذا يدل على أنك لا تعرف معن البراءة منهم ولا تعرف ما معنى 
إظهار الدين في مثل هذه اجتمعات . 

وإذا أجبت بلا » فقد هدمت كل ما كنت تدعيه من أن الشخص مجهول الحال في مجتمعاتتا 
اليوم يحكم ياسلامه بأي شعيرة من شعائر الإسلام المشتركة . 

قولك :" من لا يعلمهم المسلمون سواء المقصود لا يعلمون أعيافم أو لا يعلمون آفم مؤمنون" 
يدل على أن هناك مكلف لا يعلم حاله » وهذا الذي استغربت تصوري له وم تتصوره أنت › 
وهنا تقر بوجوده. 

فما حكم مثل من كان حاله هكذا حسب الآية ؟ لا شك أنه الکفر تبعاً للأغلبية . 


قولك " فكيف بحكم من أظهر الانتساب للإسلام و لم يظهر منه انتساب إلى دين غير دين 
الإسلام فهذا من باب أولى أنه لا يجوز إنزال أحكام الكفار عليه " 

أقول ر( ضياء ) : لا شك انك تقصد باظهار الانتساب للإسلام بأي شعيرة من شعائر الإسلام 
بغض النظر عن إشتراك هذه الشعيرة مع المشركين الذين يعيشون معه أو عدم إشتراكها. 
وهذا هو موضوع خلافنا معك والذي سوف أتناوله في رسالة اخرى إن شاء الله . 

آما قولك:" فهذا من باب أولى أنه لا يجوز إنزال أحكام الكفار عليه " فهذا كأنك تظهر أن 
من ذكروا في الآية قد حكم بإسلامهم ظاهراً أو لم يحكم بكفرهم ظاهرا تبعاً للأغلبية . وهذا 
غير صحيح فمن ذكروا في الآية م يحكم بإسلامهم على الظاهر بل حكم عليهم بالكفر على 
الظاهر تبعاً للأغلبية . 
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قولك : " ومن يقول بالتبعية لن آظهر الإسلام و لم يظهر منه شرك في دار الكفر يحكمون عليه 
بالكفر و هذا يقتضي تتزيل أحكام الكفار عليه . " 

آقول (ضياء) : ومن قال لك أنني أحكم لمن أظهر الإسلام و لم بظهر منه شرك في دار الكفر 
بالكفر ؟ 

إظهار الاسلام يا أبا مرم ليس إظهار علامات مشتركة بين المسلم والكافر وإنما هو إظهار 
علامات خاصة بالمسلمين فقط حتى تكون علامة ثميزة وكذلك إظهار البراءة من دين الجتمع 
الكافر الذي يعيش فيه . 

فمن ظهر منه في دار الحرب علامة خاصة بالمسلمين نحكم عليه یاسلام . 

أما العلامات المشتركة فلا تسمى علامة إسلام مميزة يحكم بناءاً عليها . 


يقول آبو مرم : " وهؤلاء يجعلونه مقطوعا به أنه يحكم بأنه كافر و أن من لم يكفره كافر فإذا 
كان حكم الأصل مختلف فيه و هو غير الکلف فمن باب أولى أن يكون حكم المكلف مختلف فيه 
لأنه فرع عنه ." 

أقول : ومن قال لك أن حكم التبعية حكم قطعي ؟ وأن من لم يكفر بالتبعية يكفر ؟ 

ألم تقرأ هذا الكلام جيداً هداك الله " و ۸ نكن لنقطع بكفر ولا بإسلام لأحد لانعرف معتقده . 
معاذ الله أن نقطع ما لم نحط به حبرا ولم يصلنا عنه علم بكفر أو إسلام .. فضلا عن تكفير من 
يكفره .. ) 

لماذا تقولنا ما لا نقول ؟ بل وأنت تعلم أننا نقول بعكسه ؟ إتق الله يا رجحل . 

قال أبو مريم : القدسي يقول عنا لأننا نحكم باسلام من ظهر منه الإنتساب للإسلام و لم يظهر 
منه شرك بأننا لا نميز بين المسلم والشرك لأننا لم نعمل بالتبعية وعلمنا ما ثبت من نصوص 
الكتاب والسنة من الحكم على من أظهر شعائر الإسلام بالإسلام لأنه لم ينبت عنه شرك بأننا 
لا میز بين المسلم و الكافر و يقصد بالکافر المقيم في دار الكفر ول يظهر منه كفر فإذا حكمنا 
باسلامه فاننا لا نیز بين الكافر و السلم يقول القدسي و من اعتبر العلامات المشتركة بين 
الكافر والمسلم علامات فارقة ينبت فيها حكم الإسلام مجهول الحال في دار الحرب . فهو ۸ 
يفهم كيفية دخول الاسلام في جمیع الأحوال . ول يفهم كيفية التميز بين المسلم والكافر » و لم 
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يفهم لماذا كفر معظم الناس اليوم . فضلا على أنه لم يفهم الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع 
العلماء التي استند عليها وظنها دليلا له في المسألة . ) . 


أقرل ( ضياء ) : لم أحكم عليك بأنك لا تميز بين المسلم و الكافر لأنك لم تحكم بحكم التبعية 
يا أبا مريم فلا تخلط . أما إقامي أنني حكمت عليك بأنك لا تميز بين المسلم والكافر كونك 
حكمت با ثبت عندك من نصوص الكتاب والسنة فهذا غير صحيح . فلو أنك فهمت هذه 
النصوص ما حكمت بما حكمت به . 

قولك : فمن لم يفهم كيفية دخول الاسلام لا يفهم حقيقة الإسلام ومن لم يميز بين الكافر 
المسلم لا يكون مسلما لأنه لا يعرف حقيقة الإسلام و حقيقة الكفر و لو أنه ميز بينهما لعلم 
المسلم من الكافر فهذا كلامك في نفس هذه الرسالة فإذا كنت لا تقطع بكفره و لا إسلامه 
فحكمت بكفره كذلك هناك من لا يقطع بكفره و لا إسلامه فحكم باسلامه و ۸ يعمل با 
عملت به من التبعية إنغا ترجح عنده أصل آخر غير أصل التبعية فلم جعلت مخالفك الذي 
يحكم على من لم ثبت كفره عنده بالإسلام لأنه ثبت عنه أنه یسب للإسلام بينما لم يبت 
عنده أنه ینتسب للكفر و أنت ۸ يبت عندك كفره و لا اسلامه و مع ذلك حكمت بكفره و 
مع ذلك تقول بان مسألة التبعية ليست من أصل الدين و أنك لا تكفر ما ولا تكفر من ۸ 
آقول (ضياء ) : كون لا أقطع بكفره وإسلامه هذه من الناحية العقدية لأن لا أعرفه 2 2 
و کون حكمت عليه بالكفر هذا حكم عملي بناءاً على أغلبية الظن العمول به في الشريعة_. 
أما أنت فعلى أي شيء حكمت ياسلامه ؟ وما هو الأصل الآخر المعتبر الذي رجحته للحكم 
عليه بالاسلام ؟ لو توقفت به لما كانت هناك مشكلة كبيرة بينا » ولكن المشكلة هو الحكم 
بالإسلام على مكلف حي لا يعرف حاله بنص أو دلالة يعيش في مجتمع أكثره مشر كين عجرد 
أن يأني بأي شعيرة من شعائر الإسلام مشتركة بين المسلمين والمشركين . هذا هو الجهل الكبير 
بكيفية دخول الشخص الإسلام في مثل هذه اجتمعات. فهو ليس له علاقة بحكم التبعية بل له 
علاقة بفهم أصل الدين وكيفية تحققه . 
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استشهد أبو مريم يهذا القول : 

قال النووي ( الثالث دار كان المسلمون يسكنوفا ثم جلوا عنها وغلب عليها الكفار فان لم يكن 
فيها من يعرف بالإسلام فهو كافر على الصحيح وقال أبو إسحاق مسلم لاحتمال أن فيها كاتم 
إسلامه وإن كان فيها معروف بالإسلام فهو مسلم و فيه احتمال للإمام ) . 

أقول : بالله عليك إقرأ ما تنقله جیدا . آلیس هذا هو ما نقلته ظنا منك أنه دليل لك ؟ 

إقرأه جيداً هداك الله .فستعرف أنه دليل عليك واضح وليس دليل لك . 

ألا يدل كلام الإمام النووي هذا أن الحكم الصحيح المرحح » أن من لا يعرف إسلامه في دار 
یرب یحکم عليد بلکتر :يدا دار ٩‏ 

هل حکم تبعية الدار هذا للطفل وللمجنون فقط يا آبا مرم كما فهمته آنت من قول الكاسان 
وابن تيمية سايق آم أنه حکم عام یرل الال ي دار اشرب ؟ 

إقرأ قول الامام النووي هذا جیدا وستعرف الحواب الواضح .هداك الله . 

لو فهمت هذا الکلام جيدا لا قلت " وعلی كلا الأمرين يدل على بطلان العمل بالتبعية عند 
التكليف التام " 

" و کلام الكاساني يفيد أمرين الأول أن بحرد عقل الاسلام لا اعتبار بالتبعية وكما ذكرنا عقل 
الإسلام على قسمين مجمع عليه وهو البالغ العاقل فإنه لا يعتبر العمل بالتبعية لكمال التكليف عنده 
إفهم ما تنقله جیدا واتق الله » فتجد أنك منتاقض في ما قررته سابقا . 

ليس هذا كلامك السابق ؟ ألا يتناقض مع كلام الإمام النووي والذي يقرر فيه أن القول 
الصحيح هو الحكم بالكفر على من لا يعرف بإسلامه في دار الحرب تبعا للدار .؟ 

أليس هذا الكلام يبطل كلامك الذي قلته سابقا وهو : 

"وعلى كلا الأمرين يدل على بطلان العمل بالتبعية عند التكليف التام " 

ثم بعد هذا الفهم الخاطئ تدعي أن هذا الفهم هو ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث تقول 
مباشرة + "و هذا ما نبه عليه هيخ الاسلام رحمه الله بقوله ( بخلاف الصبی المیز فان له أقوالت) 
معتبرة في مواضع بالنص والإجماع . و في مواضع فیها نزاع . ) 

آقول لك ناصحا با شدايتك : أتى الل یا رحل فى نفسك وغيرك . 
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أما كلام النووي و فهم القدسي له على أنه يقصد تعميم الحكم حن على المكلف فهذا تحكم 
على النووي رحمه الله قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين ( ابحهة الثالثة تبعية الدار فاللقيط 
يوحد في دار الإسلام أو دار الكفر. 
الحال الأول دار الإسلام وهي ثلاثة أضرب. 
أحدها دار يسكنها المسلمون فاللقيط الوجود فيها مسلم وان كان فيها أهل و ا 
الثاني دار فتحها السلمون وأقروها في يد الكفار بجزية فقد ملكوها أو صالحوهم ولم علکوها 
فاللقيط فيها مسلم إن كان فيها مسلم واحد فأكثر و إلا فكافر على الصحيح وقيل مسلم 
لاحتمال أنه ولد من يكتم إسلامه منهم 

الثالث دار كان المسلمون یسکنوفا ثم جلوا عنها وغلب عليها الكفار فان لم يكن فيها 
من يعرف بالاسلام فهو كافر على الصحيح وقال أبو إسحاق مسلم لاحتمال أن فیها كاتم 
إسلامه وإن كان فيها معروف بالإسلام فهو مسلم وفيه احتمال للإمام . ) . 
فالنووي عندما قال (فهو كافر على الصحيح ) لم يقصد المكلف إنما قصد اللقيط فأول كلامه 
يبين مراده فانه قال (ابحهة الثالثة تبعية الدار فاللقيط یوجد في دار الاسلام أو دار الكفر. ) . فلا 
يجوز القول بأن النووي رحمه الله يقصد الکلف و غير المكلف بكلامه كما فهم القدسي من كلام 
النووي رحمه الله فهو كرر اللقيط ثلاثة مرات في هذا النقل و الدار الثالثة هي تقسيم لكلام الأول 
( فاللقيط یوجد في دار الإسلام أو دار الكفر ) و مع ذلك القدسي يدلس فيجعل كلام النووي 
ليس خاص باللقيط بل هو عام في المكلف وغير المكلف . 
و ما بين كلام النووي ما بعده عندما تكلم عن أحكام اللقيط في دور الكفر قال رحمه الله ( 
الحال الثاني دار الكفر فان لم يكن فيها مسلم فاللقيط الموحود فيها محكوم بكفره وإن كان فيها 
ال ا ما کون فقيل متك کر ها للدار ار تیاه ها تاه وان مسا 
الثاني ويجريان فیما لو كان فیها آساری ورأى الامام ترتیب اخلاف فیهم على التجار لام 
مقهورون قال ويشبه أن یکون الخلاف في قوم ینتشرون الا أنهم منوعون من الخروج من البلدة 
فأما احبوسون في الطامیر فیتجه أن لا یکون شم أثر كما لا أثر لطروق العابرین من المسلمين 
وحیث حکمنا بالکفر فلو كان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة فالقیاس أن عل من اصرق ديا 
. 
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و تدبر كلام القدسي و فهمه و قارنه بكلام النووي السابق ( ألا يدل كلام الإمام النووي هذا أن 
نلك الصحیح الرجح ‏ أن من لا یعرف ٍسلامه فق دار تفرب فك عليه بالکفر تبعاً للدار ۴۰ 
هل حکم تبعية الدار هذا للطفل وللمجنون فقط يا آبا مرم كما فهمته آنت من قول الکاس‌اني 
وابن تيمية مازقا آم آنه حکم عام حهول الحال وار لرپ ) . 


آقول ر ضياء ) : آقول لا شك أن کلام النووي هنا هو في اللقیط ولیس في الکلف وهذا 
واضح جدا في کلامه . وهذه كانت زلة قلم مني ولیس تدليساً كما قلت . ولیس معنی ذلك 
أن النووي ره الله لا يحكم بتبعية الأغلبية للمکلف مجهول الحال . بل هو وغبره من العلماء 
يحكم بذلك. 

ولا يعني کلام النووي هذا أن حکم التبعية فقط في الصغیر واجنون كما ذهبت إليه أنت › 
هذا قلت لك لا داعي لنقل کلام النووي ولا کلام الكاسان وابن تيمية لأنه لا علاقة له 
وكذلك لا يعني أن ليس الأصل باحکم على جهول الحال الکلف هو حکم التبعية للأكثرية . 
بل هو الأصل » ولقد آثبت لك ذلك بأكثر من دلیل في هذا الرد فأرجع إليها ولا ترکز على 
زلة قلم وقعت مني نتيجة السرعة في الرد ؛ وجل من لا يسهو . 


و لنتدبر كلام القدسي هذا وأن النووي يقصد تعميم الحكم على المكلف وغير المكلف لنفترض 
أن فهم القدسي صحيح إذا يثبت عند القدسي الخلاف في المكلف إذا كان مجهول الحال لأن 
النووي نقل الخلاف في المسألة و رجح تكفيره بشرط عدم وجود أحد یعرف بالاسلام و لم يكن 
ترحیحه مطلقا ومع ذلك هناك من أهل العلم يخالف في هذا كما نقل النووي نفسه ( و قال آبو 
إسحاق مسلم لاحتمال أن فيها كاتم إسلامه وإن كان فيها معروف بالاسلام فهو مسلم وفيه 
احتمال للامام ) . 

وقال عند كلامه على دور الكفر ( الحال الثاني دار الكفر فان لم يكن فيها مسلم فاللقيط الوجود 
فيها محكوم بكفره وان كان فيها تحار مسلمون ساكنون فهل يحكم بكفره تبعا للدار أو بإسلامه 
تغليباً الاسلام وجهان أصحهما الثاني ) . 


89 


فيلزم القدسي أن من أثبت إسلام المكلف في دار الكفر بحجة احتمال وجود من یکتم إعانه أو 
وجود من يعرف بالاسلام لا يعرف ما یدخل المرء به الإسلام و أنه لا بميز بين المسلم و الكافر 
لأنه حكم على مجهول الحال بالإسلام و هو ما يتهمنا به القدسي لأننا حكمنا على من ظهر منه 
الإسلام بالاسلام و لم يظهر منه شرك فهذا الذي حكم بإسلام من كان في دار الكفر لاحتمال 
وحود من یکتم إعانه أو من هو معروف بالاسلام حكم من غير وجود أي علامة عجرد جهله 
بحاله و نحن حكمنا عليه بوحود علامة من علامات الإسلام و لم يظهر منه ما يدل على كفره 
فحكمنا أولى من حكم من لم يعلم منه أي علامة من علامات الاسلام و مع ذلك يقول القدسي 
عنا ( و من أعتبر العلامات المشتركة بين الكافر والمسلم علامات فارقة يثبت فيها حكم الإسلام 
حهول الحال في دار الحرب » فهو لم يفهم كيفية دخول الاسلام في جميع الأحوال » و يفهم 
كيفية التميز بين المسلم والكافر » ولم يفهم لماذا كفر معظم الناس اليوم » فضلا على أنه لم يفهم 
الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء الى استند عليها وظنها دليلا له في المسالة . ) . 

أما إن كان مقصود القدسي ( فان لم يكن فيها من يعرف بالإسلام ) فهذا شرط من النووي في 
الحكم بإسلام اللقيط أنه لا بد أن يكون فيها من يعرف بالإسلام أما إذا لم يكن فيها من يعرف 
بالإسلام فهو كافر على الصحيح و لا يلزم من كلامه أنه يحكم بكفر من لم يثبت عنه إسلام و لا 
كفر من المكلفين في دار الكفر فشرطه أن في مسألته أن يكون هناك من يعرف بالاسلام . 


آقول (ضياء ) : لا داعي للبناء على كلام كان جرد زلة قلم . فمسألة أحكام التبعية تختلف 
عن أحكام علامات الإسلام المعتبرة في الحكم على الشخص بالإسلام . 


ينقل ابو مرم : 

"وقال النووي كذلك ر الحال الثاني دار الكفر فإن ۸ يكن فيها مسلم فاللقيط الموجود فيها محكوم 
بكفره وان كان فيها تحار مسلمون ساکنون فهل يحكم بكفره تبعاً للدار أو باسلامه تغلييا 
للاسلام وحهان أصحهما الثاني و يجريان فيما لو كان فيها أسارى و رأى الإمام ترتيب الخلاف 
فيهم على التجار لام مقهورون قال و يشبه أن يكون الخلاف في قوم ينتشرون إلا هم ممنوعون 
من الخروج من البلدة فأما احبوسون في المطامير فيتجه أن لا يكون لهم أثر كما لا أثر لطروق 
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العابرين من المسلمين وحيث حكمنا بالكفر فلو كان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة فالقياس أن 
يجعل من أصوفهم ديناً . ) . 

أقول : هذا الكلام ليس له علاقة في موضوع الحوار والخلاف بيننا » فاللقيط هنا هو الطفل . 
ولقد ذكرت سابقاً أن هناك حلاف في حكم الطفل حي ولو علم أبواه الكافران » فكيف باللقيط 
الذي لا يعلم أبواه . لا شك أن نعطيه حكم المسلم الذي وحده أو حكم الفطرة أو حكم 
الاسلام تغليباً للإسلام أفضل . 

آما خلافنا معك يا أبا مرم هداك الله : فهو في حكم الكبير مجهول الحال في دار الحرب . وليس 
حلافنا معك في أن حكم التبعية حكم مب على أغلبية الظن . 

فخلافنا معك هو كونك تعتقد أن حكم التبعية لا يطبق إلا على الطفل أو المحنون فقط . وهذا هو 
الخطأ الذي وقعت فيه والذي لا تستطيع أن تثبته بقول واحد من العلماء المعتبرين . بل أقوال 
العلماء كلهم یثبت خطأك »حن قول النووي رجه ال الذي استشهدت به أن ظنا منك آنه 
دلیل لك » ولقد يبت لك ذلك . 

قال آبو مريم : هذا الرجل القدسي كلما أقرأ کلامه أتيقن بأنه !ما أنه مدلس من کبار الدلسین 
أو أنه جاهل من عظماء اجهال آنت بينت لي أن کلام النووي يعم الکلف وغیر المكلف و 
تقول بأن کلامه هذا في اللقیط و هذا الکلام متمم لکلامه الذي فسرته على هواك ودلسست 
فيه و قد بینت تدليسك كما سبق فهذا الکلام کذلك يؤكد أنك مدلس لأنك فهمت كلام 
النووي هنا أنه يريد اللقیط ومع ذلك فهمت کلامه السابق أنه يعم الکلف و غير االکلف مع 
النووي كرر أنه بقصد اللقيط في ثلاثة مواضع من کلامه و لکن من أجل أن ينبت القدسي أنه 
على حق تحکم في کلام النووي و جعله يقصد الکلف و غير الکلف فقول السووي ( فهو 
کافر على الصحیح ) يقصد اللقیط لا یقصد عموم جهول الحال في دارالکفر حتى غير الکلف 


آقول (ضیاء ): إقامك لي بأن اما من کبار الدلسین أو من عظماء الجهال سوف لا آقف عليه 
كثيرأ لأنه نابع عن جهلك بکلام العلماء وقد يكون نابع من حالتك النفسية نتيجة ردي 
عليك وبيان ما وقعت به من أخطاء فسوف لا أحذو حذوك . وأنا هنا أحاول بعون الله أن 
أوضح لك ما جهلته رحمة بك وحباً فدايتك ‏ هذا سأتغاضى عما صدر منك نحوي. وسأدخل 


91 


مباشرة في توضيح لك ما جهلته من كلام العلماء . لعلك ترجع عن خطئك وتعرف أنك 
ظلمتني في ما وصفتني به . 

حتی يفهم کلام أي عالم يجب أن نستعرض الكلام كله ونفهم موضوعه .هذا سأنقل كلام 
العالم ره الله وأشرحه لك لعل الله يفتح بصيرتك وأفقك للحق ويفقهك بالدين وبكلام 
العلماء الذين تقرأ كلامهم بدون فهم له دقيق وتبني على هذا الفهم الناقص عقيدة تدرسها لا 
تسميهم طلاب علم وليس هذا وحسب بل تتهم أنت وتلاميذك من يوضح لك كلام العلماء 
وخطأ ما ذهبت إليه بأنه إما من كبار المدلسين أو كبار الجهال . 

يقول الامام النووي رحمه الله في كتاب (روضة الطالبين وعمدة المفتين) والذي نقل عنه أبو 
0 


آقول (ضياء) : إذا هنا الإمام النووي رجه الله سيتحدث عن أحكام القيط . وكماهو 
معروف أن اللقيط هو الطفل . 


آقول (ضياء ) : العلماء يا أبا مريم قبل دخوهم في أي موضوع يكتبون قواعد عامة ثم بعد 
ذلك يدخلون في تفصيلات الموضوع الذي يريدون التحدث عنه . فهنا الإمام النووي رهمه 
الله قرر أمراً عاماً وهو كيفية ثبوت إسلام الشخص بشكل عام , فقال : 


قد ينبت بنفسه استقلالا وقد يغبت تبعاً " وهذا الكلام كلام عام وكلمة الشخص هنا بدخل 
فيها الكبير والصغير . 
ثم بعد أن قرر هذه القاعدة العامة المتفق عليها بين العلماء أراد أن يضرب بعض الأمثلة ليس 


آقول (ضياء ) : نفهم من هذا الكلام : أن البالغ العاقل يصح منه الإسلام بالنطق إن كان 
ناطقاً وبالإشارة إن كان أخرص . وليس معنى هذا أنه لا يحكم عليه بغير هذه الطريقة إن 
تعذرت . فهناك أمور أخرى يحكم با على البالغ العاقل بالإسلام أو الكفر ليس ها علاقة 
بالنطق . فالدلالة أيضاً يحكم ها على إسلام الشخص البالغ العاقل وهي تختلف عن النطق . 
وكذلك إذا تعذر النص والدلالة يحكم عليه تبعاً للأغلبية . وهذا كله موجود في كلام العلماء 
ولقد أثبته لك بعون الله . 

إنظر بعض ما ذكره الكاسان رحمه الله في مسألة الدلالة :” ر وَأَمّا ) بیان ما کم به بكوْنه 
مما من طریق الدلَالّة » فَنَحْوُ أن يُصلي كتابىّ . أو راح من آفل الشرك في جَمَاعَة, 
وَبُحْكمَ باسلامه عنذتا وعثد الشَافعي - رَحمَّهُ الله - لا يُحْكُمُ باسلامه ول صلی وَحْدَهُ تا 
یخکم بإسلامه .۱ 

فهل الصلاة وما شابها من الدلالات نطقاً يا آبا مرم ؟ لا شك أنها ليست نصطقاً . إذن هناك 
شيء آخر غير النطق يا أبا مرجم . فکلام النووي رجه الله هنا لیس للحصر ولکن للتوضیح 
وضرب الأمثلة . 

وليست الصلاة وحدها ما يدل على إسلام الشخص البالغ العاقل فقد نحكم بإسلام الشخص 
بعلامة بسيطة خاصة بالمسلمين بدون أن نسمع منه أي حرف . كالخضاب وبعض اللباس 
والختان وما شابه وسيأق بيافما لاحقاً إن شاء الله . 


إذا نفهم من قول النووي رحمه الله : 


أنه أراد التمثيل لا الحصر ومن فهمه أنه للحصر أي أنه لا يغبت إسلام العاقل البالغ إلا بالنطق 
إن م يكن أخرص فهو من لا يفهم كلام العلماء ولا شك . 


آقول (ضياء) : هنا العالم أراد أن يبين حكم اجنون والصبي ( موضوع البحث) وأنه لا يصح 
إسلامهما الا بالتبعية . ولا يعني هذا الكلام أن غيرهما لا يحكم باسلامه أو كفره بالتبعية. بل 
يفهم من هذا الكلام فقط أن الطفل واجنون لا يصح إسلامهما الا بالتبعية بلا خلاف . أما أن 
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يفهم من هذا الكلام أن غيرهما لا يحكم بإسلامه أو كفره بالتبعية » فهذا تحميل الكلام مالا 
يحتمل . وهذا الفهم يخالف ما ذهب إليه العلماء في أحكام تبعية الأغلبية الذي بينته سابقا. 


وأما الصبي ا مميز ففيه أوجه الصحيح ا منصوص لا يصح إسلامه والثاني يتوقف فان بلغ واستمر 
على كلمة الإسلام تبینا کونه مسلما من يومئذ وإن وصف الکفر تبينا أنه كان لغوا وقد يعبر عن 
هذا بصحة إسلامه ظاهر/ ۷ باطنا والثالث يصح إسلامه حیق يفرق بينه وبين زوحته الكافرة 
ويورث من قربيه السلم قاله الاصطخري وعلی هذا لو ارتد صحت ردته لكن لا يقتل حت يبلغ 
فإن تاب وإلا فتل. 

قلت ا حكم بصحة الردة بعيد بل غلط والله أعلم. 

فإذا قلنا بالصحيح فقد قال الشافعي رضي الله عنه جال ينه وين آبویه وأهله الكفار لقلا ره 
فإن بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام فإن آصر رد إليهم وهل هذه ا حيلولة م‌ستحبة أم 
واجبة وجهان أصحهما مستحبة فليتلطف بوالديه ليؤنحذ منهما فان أبيا فلا حيلولة هذا في أحكام 
ل 

فأما ما يتعلق بالا حرة فقال الأستاذ أبو إسحاق إذا أضمر الإسلا م كما أظهره كان من الفائزين 
با جنة ويعبر عن هذا بصحة إسلامه ا لا ظاهر! قال الإمام في هذا إشكال لأن من يحكم له 
بالفوز لإسلامه كيف لا يحكم باسلامه ويجاب عنه بأنه قد يحكم بالفوز في الآخرة وان لم يحكم 
بأحكام الإسلام في الدنيا کمن لم تبلغه الدعوة. 

فصل لاتبعية في الإسلام ثلاث جهات . 

إحداها إسلام الأبوي نأ وأحدهما ويتصور ذلك من وجهی نآحدها أن يكون الأبوان أ و أحدهمها 
مسلماً يوم العلوق فيحكم بإسلام الولد لأنه جزء من مسلم فإن بلغ ووصف الكفر فهو مرتد 
والثاني أن یکونا کافرین يوم العلوق ثم يسلما أ و أحدهما فيحكم بإسلام الولد في ا حال قال الإمام 
وسواء اتفق الإسلام في حال اجتنان الولد أو بعد انفصاله 

وسن کر ان شاء الله تعال ما شرق فيه هذان الوجهان باسلامه وق معن الأبوین الأجداد 
وا جدات سوا ع کانوا وارثين أم م يكونوا فإذا أسلم ا جد أبو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لم 
E‏ وکذا إن كان على الأصح ثم إذا بلغ هذا الصبي فان أفصح بالإسلام تأكد ما 
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أقول (ضياء ) : انتبه لقول العالم " إذا بلغ هذا الصبي فان أفصح بالإسلام " " وان أفصح 
نفهم من هذا الكلام أن هناك حالة يكون فيها الشخص بالغ عاقل ول يفصح عن إسلام أو 
كفر . وهذا هو ما نتحدث عنه يا أبا مريم وظننته من الخيال . 

فهذا هو ما وصفناه بمجهول الحال . بالغ عاقل لم يفصح عن إسلام أو كفر فما حكمه .؟ 
وسوف يتطرق الإمام النووي رجه الله لثل هذه الحالة في سياق كلامه وسوف آبینه في مكانه 


آقول ( ضياء ) : أي حسب حاله بعد العلوق .فان كان أبواه عند العلوق كافرين وأسلما بعد 
ذلك يحكم عليه بأنه كافر أصلي إذا أفصح بعد البلوغ عن الكفر أو لم يفصح عن شي . وقوله 
زالت عنه التبعية أي زال عنه حكم تبعية الوالدين الثانية ورجع لحكم التبعية الأولى . فكان 
إفصاحه بالكفر أو عدم إفصاحة بأي شي هو إستمرار لحكم التبعية الأولى. 

أما لو كان أبواه أو احدهما مسلماً عند العلوق فيحكم عليه إذا أفصح بالكفر بعد بلوغة 
بالردة . 


ولكن ما حكمه في هذه الحالة إذا م يفصح عن إسلام أو كفر ؟ 
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آقول (ضياء) : انظر هداك الله على هذه الخالة التي ظننتها خيالا أو عدماً : بلغ ول يفصح عن 
هل يفيل عتقه؟ ا 
وأنتبه , هنا نتحدث عن شخص حکمنا عليه بالإسلام تبعا لأبويه لصغره ثم بلغ ول يفصح عن 
إسلام أو كفر .فما حكمه في هذه الحال . 

فمن حكم عليه بالردة عن الإسلام عندما يفصح عن الكفر إعتبره مسلماً قبل أن يفصح عن 
إسلام أو كفر وأمضى أحكام الإسلام به بدون أن يفصح عن الإسلام . فبأي شي حكم 
عليه بالإسلام يا ترى ؟ هل بنص أو دلالة أو تبعية ؟ لا شك أنه لم يحكم عليه بالنطق لأنه لم 
يفصح . 

فهذا شخص قد بلغ وعقل ولم يصدر منه كفر ولا إسلام فبأي شيء حكم عليه بالإسلام .؟ 
بأن ورّث وقبل عتقه ؟ أليس بحكم التبعية ؟ 

أم أن هناك حكم آخر ؟ 


أنظر كيف يحكم الإمام النووي على مثل من كان حاله هكذا " بالغ عاقل لم يصرح باسلام 
ولا كفر ." 


آقول (ضياء ) : انظر بالله عليك كيف حكم على من بمثل هذا الحال ( بلغ بدون أن يفصح 
عن كفر ولا إسلام ) 


أقول ( ضياء ) : هنا شخص قد حكم عليه بالإسلام تبعاً لأبويه لأنه طفل ثم بلغ وعقل ول 
يصرح یاسلام أو كفر ومات قبل أن يصرح بإسلام أو كفر فما هو حكمه ؟ 

إختلف العلماء في حكمه : 

الأول : إعطاه حكم الإسلام كما لو كان صغیرا أي أعطاه حكم التبعية الثاني السابق لبلوغه 
الرأي الثاني وقد صححه العام : وهو إعطاؤه حكم التبعية الأول والحكم عليه بالكفر الأصلي 
لأنه بلغ ولم يظهر منه أي تصريح بالاسلام . 

وهناك رأي للقاضي حسين وهو : ورثه قريبه المسلم أما هو فلا يرث قريبه المسلم . 

آقول هنا : من أعطاه حكم الإسلام على أي شي بنى حكمه ؟ 

وكذلك من حكم عليه بالكفر الأصلي على أي شي بنى حكمه ؟ 

هل بنوه على نص أو دلالة يا آبا مرم ؟ 

ثم ما حكم من يقتله إذا بلغ ولم يصرح بكفر ولا إسلام وعلى أي شيء بنا حكمه ؟ إقرأ كلام 
العام هداك الله جيدا فستعلم أننا لا نتحدث عن خيال وأن حكم التبعية ليس فقط في الصغير 
غير البالغ العاقل .وأن هناك بالغ عاقل يتعذر معرفة حاله عند بلوغه ويجب أن يعطى له حکما 
في هذه الحالة كحكم عملي تنبني عليه أحكام عملية . 

ولم يقل أحد من العلماء أن الطفل الذي ولد من أبوين كافرين إذا بلغ وعقل ول يفصح عن 
إسلام أو كفر يحكم له بحكم الإسلام بل الكل مجمع على أنه يحكم عليه بحكم الكفر الإصلي 
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ما لم يفصح عن الإسلام ويتبرأ من دين قومه أو آبائه » وليس مجرد أدائه بعض الشعائر التعبدية 
التي كان يأديها آبواه الش رکین یعتبر أنه قد آفصح عن الاسلام كما تقول يا آبا مرم ۱ 


ألم يحكم له هنا بالتبعية کالصغیر مع أنه بلغ عاقلا ثم جن بعد البلوغ ؟ 


ََبَيَِا لبط يوجد في دار الإسلام أو دار الكفر. 


آقول (ضياء) : هنا العام ره الله أراد أن يتحدث عن تبعية الدار للقيط وليس بشكل عام . 
لأن موضوع البحث هو اللقيط . 


أقول ( ضياء ) : لا شك أن العالم هنا يتكلم عن اللقيط الصغير. ولا يتكلم عن البالغ العاقل . 


ينقل أبو مرم : 

" قال ابن قدامة رحمه الله في المغئ ( فصل : ولا يخلو اللقیط من أن يُوجَدَ في دار الْإِسْلَام » أو 
في دار الكفر ‏ فَأما دار الاسلام فضربان ؛ أَحَدُهُمَا » دار اه الْمُسْلمُونَ » كُبَغْدَادَ ول صرة 
والکوفة » فلقیط هذه مَحْكُومٌ باسلامه » وَإِنْ کان فيا أَل الذمّة تیا لاسام ولظاهر الا 
ولان اي السام 

الثاني دار فتَحَهًا فتَحَهَا المُسْلمُونَ » کمّدائن ی الشام» » فهّذه ان کان فیا ملع وَاحدٌ خکم بِإِسْلام 
لقيطع هيدنا تك آن شرق لت لتقل » کقلیبا لاسام 

ون لم کن فيهًا صلم »بل کل الها ده حکم بکفره ؛ لن ليب حك ااسم یود 
مَع الاحتمّال . 
LU,‏ ران أنضًا أحَدهُما بد كان لُْئلمين » فقلب الفا عله » كالساحلٍ ؛ 
فهْذا کالفسم ق کان فیه مستلم واحد خکم باسلام لقیطه » وان ل یکن فیه مستلم 
ا 

وقال القاضي : يُحْكَمْ بإثلامه یا ؛ لال حمل أن ن کون فيه من كم عا » بحلاف الذي 
ی سلام ون كان في بلك كان الین نم غلب 


عله لم رٍكون » ثم طهر عليه نود ؛ ۱ 


اه 


ِ 
f 


وان بلح نذا کالم الاي مسن 


کبلاد اهند وَالرُوم » فإن لَمْ يكن فيها مُسْلمٌ » فلقیطها کافر 
TTT‏ 
وَهَذَا التقصيل كله مهب الشافعي . ) . 
قال صاحب الإقناع من الحنابلة ( ثالثها ما ذكره بقوله (أو يوحد لقيطا في دار الاسلام) فيحكم 
بإسلامه تبعا للدار وما ألحق با وإن استلحقه كافر بلا بينة بنسبه هذا إن وجد .عحل ولو بدار 
كفر به مسلم بمكن كونه منه ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا أو محتازا تغليبا للإسلام . 
وه ا 
قال ابن القيم رحمه الله (أي تبعية الدار الجهة الرابعة تبعية الدار وذلك في صدر: إحداها: هذه 
الصورة ال نص عليها أحمد. 


OA‏ 2 وأهلها مهم وان 
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الثانية: احتلاط أولاد المسلمين بأولاد الكفار على وحه لا يتميزون. قال المروذي: قلت لأبي عبد 
لله: ما تقول في رجحل مسلم ونصراني في دار وما أولاد» فلم يعرف ولد النصراني من ولد 
السلم؟ قال: يجبرون على الإسلام. 

الثالثة: الالتقاط: فكل لقيط وحد في دار الاسلام فهو مسلم. وان كان في دار الكفر ولا مسلم 
فیها فهو کات و إن کان فیها مسلم فهل كم بإسلامه أو يكوك کافرا . على وحهین : هذا 
تحصيل مذهب أحمد . 

وقال أصحاب مالك: کل لقيط وحد في تری الاسلام ومواضعهم فهو مسلم . 

وإن كان في قری الشرك و أهل الذمة و مواضعهم فهو مشرك . و قال آشهب : ان التقطه مسلم 
فهو مسلم . و لو وحد في قرية ليس فيها الا الابنان والثلائة من السلمین فهو مشرك ؛ و لا 
یعرض له إلا أن يلتقطه مسلم » فیجعله على دينه . 

وقال آشهب: حکمه ن هذه ها الاسلام التقطه ذمي أو مسلم كيال اف يكوة ان نيوا برد 
السلمین. قال: كما آحعله حرا وان کنت ل اعلم حر هو ام عبد» لاحتمال اريت لآن الشرع 
رحح حانبها: هذا تحصيل مذهبهم. 

وقالت الشافعية: إما أن یوجد في دار الاسلام أو دار الکفر» فان وحد في دار الاسلام فهي ثلاثة 
آضرب: آحدها: دار یسکنها السلمون, فاللقيط الوجود فیها مسلم وان كان فیها أهل الذمة 
تغلیبا الاسلام. 

الضرب الأول دار فتحها السلمون وآقروها في يد الکفار بجزية أو ملكوهاء أو صالحوهم ول 
يملكوها: فاللقيط فيها مسلم إذا كان ثم مسلم واحد فأكثرء و إلا فكافر على الصحيح. وقيل: 
مسلم لاحتمال أن يكون فيها من يكتم إسلامه. 

الثالث: دار كان المسلمون یسکنوفا ثم رحلوا عنهاء وغلب عليها الكفار» فان لم يكن فيها من 
يعرف بالإسلام فهو كافر على الصحيح. 

وقال أبو إسحاق: هو مسلم» لاحتمال أن يكون فيها من یکتم إسلامه» وان كان فيها مععروف 
بالاسلام. وفيه احتمال للجويئ. 

وان وحد في دار الكفرء فان لم يكن فيها مسلم فاللقيط محكوم بكفره» وان كان فيها تجار 
لر ساکین فهل کے بکفره يها للداره از ااه لیا تلاسلام؟ فيه وران و كينا 
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الوجهان لو كان فيها أسارى مسلمون: فأما احبوسون في المطامير فلا أثر مهم» ك مالا أثر 
للمجتازين المارين من المسلمين: هذا تحصيل مذهبهم. 

و قالت الحنفية : إن التقطه في دار الإسلام فهو مسلم تبعاً للدارء إلا أن يلتقطه من بيعة أو كنيسة 
أو قرية من قراهم» ي لأن الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة» 
وكذلك بالعكس . قالوا: ففي ظاهر الرواية اعتبر المكان دون الواحد» كاللقيط إذا وحده مسلم 
ET TT Err‏ 
22*95 


أقول مرة أحرى : هذا الكلام الذي نقلته يا أبا مريم عن العلماء وأسهبت في نقله مع أنه لا داعي 
للإكثار من ذلك » ليس له علاقة في موضوع الحوار والخلاف بيننا » فاللقيط هنا هو الطفل . 
ولقد بينت سابقاً أن هناك خلافاً في حكم الطفل حي ولو علم أبواه الكافران » فكيف باللقيط 
الذي لا يعلم أبواه . 

فكما أن قياس الكبير مجهول الحال في التكفير على الطفل » و تكفير الخالف في هذا » حطاً . 
كذلك قياس الكبير بجهول الحال في الحكم على الصغير و إعطاؤه حكم الإسلام بناءا على الفطرة 
> خطأ أكبر . لأن للطفل أحكام خاصة جاء يما الإسلام و آهمها حكم الفطرة . و أحكام الكبير 
تختلف عن أحكام الصغير . 

قال أبو مرم : كلام أهل العلم نقلته لأبين أن أحكام التبعية خاصة بغير الکلف و من قال با 
تعم الکلف وغير الکلف عليه الدليل فليس هناك نص واحد صريح فيما أعلم يدل على أنه 
يعمل بالتبعية في ا مكلف وكل كلام أهل العلم في التبعية إنما في غير الکلف . 


آقول ( ضياء ) : ما نقلته يا أبا مرم هنا كل ما فيه أن اللقيط والطفل يعطى حكم التبيعية . 
وهذا لا خلاف فيه بيني وبيدك . ولا يوجد فيما نقلته أن حكم التبعية خاص بالطفل غير المميز 
فقط . وكون إعطاء الطفل غير المميز حكم التبعية لا يعني أن غيره لا يعطى حكم التبعية . 
أما قولك ان كل كلام أهل اعلم في التبعية إنما في غير الکلف فهذا يدل على جهلك بكلام 
أهل العلم ولقد اثبت لك ذلك . 
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قولك : " والسبب الثاني لنقل هذا الكلام أن بعضهم بحتج بكلام أهل العلم بتبعية غير الکلف 
على کلف و بر عن ا اا ر كي ات لكلف در 6 قر 
كفر فكان هذا الكلام حجة عليه بأنه على قياسك يلزمك وجود الخلاف فلم إذا حکست 
بكفر من لم يعمل بالتبعية . 

أما من قد يقيس المكلف على غير الکلف في الإسلام ليس التعليل عند أهل العلم فقط 
بالفطرة فمما ذكره أهل العلم تعليلا لمسألة الحكم على غير المكلف في دار الكفر بالإسلام 
تغليب حكم الإسلام و يقولون بأن الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و وجود بعض المسلمين فيها 
أو وجود من یکتم إمانه و هذه التعليلات منصوص عليها في كلامهم . 


آقول ر ضياء ) : لقد قلت لك أنني لا أحتج بكلام أهل العلم بتبعية غير الکلف على الکلف 
ولا أكفر من لا يعمل بالتبعية ويتوقف في حكم مجهول اخال . وإنما أكفر من يحكم على 
مجهول الحال في مجتمعاتنا اليوم بالإسلام . وليس هذا الحكم استنادا على أحكام التبعية بل 
إستناداً على مفهوم أصل الدين وأركانه . فلا تخلط هداك الله وتذكر دائما أنني هنا أنا الذي 
أحاورك فلا تنقل كلاماً ليس لي علاقة به موهماً أنه كلامي حتى لا يفهم القارئ أنني أقول به . 
ولا يجوز الحكم على مجهول الخال المكلف في دار الحرب التي أغلب أهلها مشر كين إسستنادا 
على دليل الفطرة أو دليل "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " أو وجود بعض المسلمين في هذا 
اجتمع أو وجود من یکتم إبمانه . فكل هذه التعليلات واهية لا يعتبرها من يفهم أصل الدين 
وعن ماذا يتكلم العلماء . 


قولك : آما قولك ( فكما أن قياس الكبير بحهول الحال في التكفير على الطفل » و تكفير 
اف ا سم 

العجيب أنك تقيس المكلف على غير المكلف أكثر من مرة و مع ذلك تقول أن قياس الكبير 
بحهول الحال على الطفل في التكفير خطأ فقولك ( و كذلك يجب أن يدحل فيه - أي حكم 
التبعية للدار- العاقل البالغ الذي لا يمكن معرفة حاله بنص أو دلالة . ) . 
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و قولك ١‏ فإذا بلغ الصبي وعقل وكان بالامکان معرفة حاله بنص أو دلالة » يحكم عليه في هذه 
الحالة بالنص أو الدلالة ولا يحكم عليه بحكم التبعية أو حكم الفطرة . أما إذا ل يمكن أو تعذر 
معرفة حاله بنص أو دلالة يحكم عليه بحكم تبعية الدار ) . 

فهذا هو عين القياس فأنت تجعل حكم الكبير حكمه الطفل بجامع العلة و هي عدم التمكن من 
معرفة حاله بنص أو دلالة وهذا التعليل هو أصل مسألتك الى تدندن عليها و هو موجود في 
الصغير والكبير عندك والثابت من كلام أهل العلم أن هذا التعليل للصغير فإن كان عندك نص 
صريح من الكتاب والسنة أن الكبير بمذه الشروط الي ذكرقا أنت لا يمكن معرفة حاله بنص أو 
دلالة حكمه حكم التبعية فنحن معك أما أنك تتصور أمر في ذهنك و تظن وحوده في الواقع و 
تنسبه إلى أهل العلم من غير دليل فهذا يجب علينا أن نبين بطلانه . 

آقول ( ضياء ) : سبحان الله ! أين قست المكلف على غير المكلف ؟ هل قولي يا آبا مرم 

" ( و كذلك يجب أن يدحل فيه - أي حكم التبعية للدار- العاقل البالغ الذي لا .عکن معرفة 
حاله بنص أو دلالة ب " 

وقولي : " ( فإذا بلغ الصبي وعقل وكان بالامکان معرفة حاله بنص أو دلالة » يحكم عليه في هذه 
اغالة باق و الدلالة ولا مک علیه مک التعية و حکم الفطرة . أما إذا لم عکن أو تعذر 
معرفة حاله بنص أو دلالة يحكم عليه بحكم تبعية الدار ) ." قياس ؟ سسبحان الله وبحمدهء 
الظاهر آنك لا تعرف القیاس يا آبا مريم . 


قولك : " فهذا هو عين القیاس فأنت تجعل حکم الکبیر حکمه الطفل بجامع العلة وهي عدم 
التمکن من معرفة حاله بنص أو دلالة " يدل مع الأسف آنك لا تعرف القیاس وما هو جامع 
العلة . عندما حکمنا على مجهول الحال الذي تعذر معرفة حاله ببص أو دلالة بحكم تبعية 
الأغلبية لا يعني ذلك آننا ألحقناه بالطفل أو قسنا حاله على حال الطفل . فحال الطفل تختلف 
عن حال الکلف . فالطفل يأخذ تبعية الأبوين أو السايي أو اللقیط أو الدار لأنه غير مكلف 
وأقواله وأفعاله غير معتبره , أما الکلف فلا يأخذ أبداً حكم الأبوين ولا حكم القيط ولا 
حكم السابي بل إذا لم يعرف حاله بنص أو دلالة يأخذ حكم تبعية الأغلبية حكماً عملياً لحين 
معرفة حاله بنص أو دلالة . ومن يعرف حاله بنص أو دلالة لا يأخذ حكم تبعية الأغلبية » أما 
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الطفل فليس حاله هكذا . وكون الطفل ومجهول الحال تشابما في مسألة تعذر معرفة حاف‌الا 
يعني ذلك جواز قياس الكبير على الصغير لأن هناك فرق بينهما ولا يجوز القياس مع الفارق . 
ولو صح قياس الكبير على الصغير لأعطي الكبير أيضاً حكم التبعية للوالدين أو السابي أو 
اللقيط . وكون التشابه في بعض الأمور أو التشابه في الحكم لا يعني أن أحدها قيس على 
الآخر . فحكم المكلف مجهول الخال موجود في الكتاب والسنة وكلام العلماء ولقد بيست 
ذلك ساق , 

قولك : " آما أنك تتصور أمر في ذهنك و تظن وجوده في الواقع و تنسبه إلى أهل العلم مسن 
غير دليل فهذا يجب علينا أن نبين بطلانه ." 

أقول ( ضياء ) : لقد أثبت لك بعون الله أن ما تحدثت عنه موجود في الواقع وله أحكامه في 
القرآن والسنة وأقوال العلماء وليس كما ظننته أنت محض خيال لا وجود له في الواقع . 
وكونه أنك لم تتصوره لقصر تصورك وجهلك بالموضوع وبكلام العلماء لا يعني أنه باطل . 


يقول أبو مرم : 

"فأهل العلم اختلفوا فيمن یوجد في دار الكفر سواء دار كفر لم تنتسب للإسلام أو دار اتتسبت 
الاسام قي يغلي ليها الكنان رازم علي امتلهم امن سکم على اس من بان سا 
بالإسلام إذا كان في دار الكفر بعض المسلمين لأنه قد يكون هو المسلم الذي يوحد قي هذه الدار 
وأن هناك مسلمين يكتمون إعافهم فمن اعتقد هذا وعمل به لا يجوز تكفيره بل ولا يجوز تكفير 
من لم يكفره و أبلغ من هذا من ظهر شعائر الإسلام الي تدل على الإنتساب إلى الاسلام و لا 
يعلم منه كفر فان هذه الشعائر أبلغ في الدلالة على الاسلام من محرد وحود مسلم في دار الكفر أو 
مسلم یکتم ا تغلیبا سلكم الاسلام ر 

آقول : أعجب والّه منك على هذا الفهم وهذه النتيجة الى توصلت إليها هداك الله . 

جميع النقولات الي نقلتها كانت في حق الطفل ولیس في حق الکبیر . فکیف يجوز لك أن تعمم 
ذلك على الکبیر ؟ 

هل أحد من العلماء الذين نقلت عنهم وغيرهم قال بأن مجهول الحال الکبیر الي في دار ارب 
يحكم عليه بالإسلام ؟ أتحداك أن تأت بنقل واحد ينص على ذلك . 
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أما مسألة إظهار شعائر الإسلام وما هي الشعيرة الكافية الي تكون علامة على الإسلام » فهذا 
موضوع آخر ليس له علاقة بحكم التبعية » بل له علاقة بحكم النص أو الدلالة المعتبرة في الحخكم 
بالإسلام . وسوف نبحثه لاحقاً بإذن الله. وموضوع هذه الرسالة هو إثبات أن حكم التبعية 
بحهول ا حال العاقل البالغ الحي » حكم معتبر صحيح قال به معظم العلماء وأن القول بان حكم 
التبعية منحصر فقط في الطفل والمجنون قول باطل لا دليل عليه . 

قال أبو مريم : هذه النتيجة ليست مما أدين الله به فما احتج به على دی ليست هذه الحجة ولكن 
هو لازم لمن يحتج بالتبعية من كلام أهل العلم في غير الکلف فان العلة الي ذكرها أهل العلم قد 
يحتج يما بعضهم فيقيس الكبير على الصغير في الإسلام فيقول بأن بحهول الحال في دار الكفر يحكم 
بإسلامه تغليبا لحكم الإسلام أو لوحود من هو مسلم في دار الكفر أو أنه یکتم إمانه فلا يجوز 
الحكم بكفره على هذا الأصل . 

أما مسألة الحكم على الكبير بأن يتبع الدار فإن أهل العلم صرحوا بأن حكم التبعية ينقطع بالبلوغ 
سواء تبعية الوالدين أو السابي أو الدار و أن المكلف يستقل بنفسه بخلاف غير الكلف 
وكلامهم كثير نقلت منه الكثير في أكثر من رسالة . 

لو فرض خطاً فهمي لكلام أهل العلم و أن الكبير له حكم التبعية إذا كان مجهول الحال في الكفر 
فخطأ فهمي لا يدل على صحة اعتقادك فأنت مطالب بدليل حاص على أن المكلف مجهول الحال 
يحكم بكفره في دار الكفر بشرطك الذي تدندن عليه و تظن أنه يخرحك من مأزقك الذي 
أدحلت نفسك به فعدم الحكم عليه بالإسلام لا يعي الحكم عليه بالكفر . 

بل العمل بالشرائع متعلق .مسألة التبعية تعلقا تاما فإننا إذا علمنا حكم من يقيم في دار الكفر و ۸ 
يظهر منه شرك أي بحهول حال فإذا ثبت إسلامه و ۸ يظهر شعائر الاسلام لزم أنه إذا أظهر 
شعائر الإسلام يحكم عليه بالإسلام من باب أولى و إذا ثبت كفره بالدليل لا ينفعه إظهاره لشعائر 
الإسلام فمن أظهر الكفر و هو يصلي و يصوم و يحج لا ينفعه کمن وقع في الشرك الأكبر فانه لا 
يقال إذا أظهر شعائر الاسلام أنه مسلم لاظهاره شعائر الاسلام . 

آقول ‏ ضياء ) : لقد سألتك هنا بعض الأسئلة ول تحبني لهذا أعيد عليك هذه الإسئلة فلعلك 
لم تراها . 

هل أحد من العلماء الذين نقلت عنهم وغبرهم قال بأن مجهول الحال الكبير اي ف دار 
الحرب يحكم عليه بالإسلام ؟ 
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قولك : " ولكن هو لازم لمن بحتج بالتبعية من كلام أهل العلم في غير المكلف فان العلة الي 
ذكرها أهل العلم قد يحتج با بعضهم فيقيس الكبير على الصغير في الاسلام فيقول بأن مجهول 
الحال في دار الكفر يحكم بإسلامه تغليبا کم الإسلام أو لوجود من هو مسلم في دار الكفر أو 
أنه یکتم إيمانه فلا يجوز الحكم بكفره على هذا الأصل . 


آقول ( ضياء ) : لا ليس هذا لازم من بحتج بالتبعية من كلام أهل العلم في غیرالکلف . 
ولا يجوز قياس الكبير على الصغير . 


قولك :" أما مسألة الحكم على الكبير بأن يتبع الدار فان أهل العلم صرحوا بأن حكم التبعية 
تیار سواء تبعية الوالدين أو السابي أو الدار و أن المكلف يستقل بنفسه بخلاف غير 
الکلف و کلامهم كثير نقلت منه الکثیر في أكثر من رسالة ." 

آقول ( ضیاء ) : نعم حکم تبعية الطفل تنقطع بالبلو غ هذا لا شك فيه ول أقل عكسه › 
ولكني أتحدث عن حکم الکلف الذي تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة وهذه مسألة آخری ها 
آحکامها ولقد ذكرت في کلام العلماء وها شواهد في القرآن والسنة ولقد آثبت ذلك بعون 
لله . آما قولك أن الکلف یستقل بنفسه فهذا آیضا لا أخالفك به ول آقل عکسه ‏ وليس 
قولنا أن الکلف جهول الخال الذي تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة يأخذ حكم الأغلبية 
كحكم عملي ليس عقدي . يخالف أو يتعارض مع القول بأن_تبعية الطفل تنقطع عند البلوغ 
ولا يتعارض مع القول بأن الکلف أصبح مستقلاً فلا يأخذ حكم التبعية للوالدين أو السابي 
أو اللقیط . 

الکلف إذا أريد الحكم عليه بحكم عقدي لا يحكم عليه تبعاً لأحد وهذا هو معنى الإستقلال . 
والطفل لا يمكن أن يستقل بالحكم كالمكلف .ونحن لا نتحدث هنا عن الأحكام العقدية فأنتبه 


قولك : " لو فرض حطأ فهمي لكلام أهل العلم و أن الكبير له حكم التبعية إذا كان مجهول 
الحال في الكفر فخطأ فهمي لا يدل على صحة اعتقادك فأنت مطالب بدليل حاص على أن 
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المكلف بجهول الحال يحكم بكفره في دار الكفر بشرطك الذي تدندن عليه و تظن أنه يخرحك من 
مأزقك الذي أدخلت نفسك به فعدم الحكم عليه بالإسلام لا يعي الحكم عليه بالكفر ." 

آقول ر ضياء ) : لا شك أن فهمك لكلام أهل العلم خطأ ولقد أثبت لك ذلك ها نقلته من 
كلام النووي رجه الله وأن النووي نفسه قد ذكر حالة يكون فيها الکلف مجهول الحال لا 
بمكن معرفة حاله بنص أو دلالة ومع ذلك فقد أعطى غذه الحالة حكماً عمليا . 

ولقد أثبت لك أن الکلف مجهول الخال إذا تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة يعطى حكم التبعية 
للأغلبية ولا داعي هنا لتكرار هذه الأدلة فارجع لها . 

ولا يوجد واحمد لله أي مازق إلا في ذهن من لا يفهم الكلام . 


قولك : " بل العمل بالشرائع متعلق عسألة التبعية تعلقا تاما فإننا إذا علمنا حكم من يقيم في دار 
الكفر و ۸ يظهر منه شرك أي بحهول حال فإذا ثبت إسلامه و لم يظهر شعائر الاسلام لزم أنه إذا 
أظهر شعائر الاسلام يحكم عليه بالاسلام من باب أولى و ذا ثبت كفره بالدليل لا ينفعه إظهاره 
لشعائر الإسلام فمن أظهر الكفر و هو يصلي و يصوم و يحج لا ينفعه كمن وقع في الشرك الأكبر 
فإنه لا يقال إذا أظهر شعائر الإسلام أنه مسلم لإظهاره شعائر الإسلام . " 

آقول (ضياء ) : العمل بالشرائع المشتركة بين المشرك والكافر ليس ها علاقة بالتبعية بل ها 
علاقة بالدلالة هذا ذكرها العلماء في بحث الدلالة وإليك الأمثلة على ذلك . 

قال الإمام الكاسائ ره الله : " ( وما ) بیان ما كم به بکونه مُوْمنًا من طریق الدكالّه » حو 
أن يصلي كاي > أو وَاحد مر أهل الشرك في حَماعة » و يكم باسلامه علدا وعند الشافعی 
رخمه ال - لا بخک بانلامه ولو صلی وعده لا بحکم پاسلامه م 


قولك : " فإننا إذا علمنا حکم من يقيم في دار الکفر و لم یظهر منه شرك أي مجهول حال فإذا 
ثبت إسلامه و لم يظهر شعائر الإسلام لزم أنه إذا أظهر شعائر الإسلام يحكم عليه بالإسلام من 
باب وی . 

آقول ( ضیاء ) : كيف علمت حکم من يقيم في دار الکفر ؟ وما هو حکمه عندك يا آبا مريم؟ 
كيف ثبت اسلام جهول اخال في دار احرب وهو لم يظهر شعاتر الاسلام يا آبا مريم ؟ 
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بل كيف يثبت إسلام مجهول اخال إذا أظهر أحد شعائر الإسلام المشتركة بين المشركين 
والمسلمين في امجتمع الذي يعيش فيه ؟ 

ألم تقرأ حكم النص والدلالة من كلام العلماء يا أبا مريم ؟ ألم تلاحظ أنهم كانوا لا يعتبرون 
شعائر الإسلام المشتركة بين المشرك والكافر . إقرأ ما يقوله الإمام الكاسان وتفكر به لعلل الله 
يفتح عليك وتفهم المسألة . 

يقول الإمام الكاساني رحمه الله : 


أما 


" ما ا اص فهو أن يأتي بالشّهّادَة » أَوْ بالشهَادَئيْن » أو ياني بهما مَعَ ارو مما هُوَ عليه صَرِيحًا . 
بیان هذه الْجُمْلة أن الكفرة متا أرَعة : صلف مهم بُلكرون الصانع تلا » وَهُمْ الطرية 


معط » وف مه يرون بالضّانع كرون تَوْحِيدَهُ » وهم او وَالْمَحْوسُ » وصئف 


< موه و ا 8 2 مق و sof‏ 8 2 ۵ , فى و o‏ 
منهم يعر ارد بلصانم وگوحیده ویلکرون الرسالة رما واكم ور من لفلاسفه . وصلف منهم 
يُقرُونَ بالصّانع وكوحيده والرسَالة في جلف > لكنّهُمْ يُنكرون رسالة بنا مُحَمّد و ای 


2 3 ن 


الصّلاة وَالمسَلامِ - وَهُمْ اليَهُودُ وَالنَصَارَى » فان كان من الصف الأول والثاني » فقال : لا ال !أ 
الله بُحْكمُ باسلامه ؛ لان هَؤْلَاء يَمْتَعُونَ عَنْ التتهّادَة أَصنًا . 

فإذا آقروا بها كان ذلك دَليل لِعَانهِمٌ وكذلك إذا ال E‏ مُحَمَّدَا رَسُول الله ؛ لاهم 
یعون من کل واحدة من كَلمَتَيْ الشهّادة » نک 0 تیان بواحد مهم - ما کات - 


سس ام 


2 ۳9 


له ايعان » وَإِنْ كان من الصّنف الثالث ف فقال : لا ال لا الله لا یْحکم یاسلامه ؛ لان مر 
الرَسَالة لا يمع 
ال ا : أَشْهَدُ آن مُحَمّدَا رَسُولَ الله يُحْكُمْ باسلامه ؛ له يمع عَنْ هذه 


قوسل مول الله + صلی الله ليه وسلم که ليت فى لقب عمش وا 


تصراني : آنا مُوْمنٌ أوا و قال : آمنت أو : أسلمت لا یْحکم باسلامه ؛ للم يَدَعُونَ ل 


مُؤْمنُون وَمُسْلمُون 4 وان سم و شي ف عت روي ۳ حنيفة - رحمه 


له فد تم أو هت :هس أ نز :2121 3050555505 
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شيء أَرَذْتَ به إن قال : أَرَدْتْ به ترك اليَهُوديّة » أو ره » والدخول في دين الاسلام کم 
باسلامه » حتّی لَوْ رَحَعَ عَنْ ذلك کان مرا وان قال ا بقلي كنا ف 
ی با فان ام ا : آشهد آن لا اه 


إلا الع E‏ عن ره از نی کم ى « توق 02 


وید .ورن لو تایه »لا یکون دَلِيلَ لول في دين اسام لاختمال كه 


سے هه 2 


برا عَنْ ذلك » وَدَحَل في دين آَحَرَ سوى دين الْإِسْلَامِ » 


ال ود أ مع ذلك قال : دلت في ينامز في دين مُحَمّد صلی الله ع 
سم خکم بالإسام ؛ أروال الاحتمال ِهذه لاله - سبحانة تفای - عم . 

1093 بیان ما کم به بکونه را من طريق لاله » كر أن صلی کا + أو واحد من 
هل الد في خا » ویخگم باسلامه عندنا وعند الشافعی - رحمه الله - لا کم بإسلامه 
وو صلی وَحْدَهُ لَايُحْكَمْ ام 

رو قول e‏ له - إن الصَّلَاة لَوْ صلحت دَلَالَةَ مان ما افتَرَقَ الحال فيا 


دعر تا ی TT TT‏ 


ا 


نصا بالْجَمَاعَة 


( ولا ) 


مُحَمّد - رحمهٌ الل 9 
له لاسام ؛ لقوله له الصلاة وَالسَلَامُ ( من هد حنازئنا » وصلى إلى قبلتّا » وأكل 
ذییحتا » فاشهدوا | له بایان ) . 

وغلی دا لحلاف ن أ 
الله ای - تا أن ادن من شَعَائر لاس مغ فان بان به كليل كول الس ركذ قا ان 
أ لته ا يُحْكَمٌ پاسلامه ؛ لاختمال أله قعل ذلك للم ما فيه من عر أن ده حقيقة » إذ لا 
کل مَنْ یلم شيعا یمن به » کالمعاندین من الْكَفرَة » ولو حَجّ هل يُحْكمْ باسلامه قاو : بلط 
في ذلك إن تیا للاخرام » وى وشهد الْمَتاسك مَعَّ الْمُسْلمِينَ يُحْكمْ باسلامه ؛ 


د في مسجد جاه عة يكم باسلامه عنْدئَا » علافا للشّافعي - رحمه 


دس دس 
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عَلَى هذه هن المَخْصُوصة . لَمْ كن في الشرائع الْمَُقَدَمَة » فکانت مُخقَصّةَ بسشریعتا ١‏ 


لمان لمر 0 


با في ریت | 1 هی هذه یی وه على خن ها ود ليل سم وك 


ر ر E‏ روو ووو و 


شَهِدَ أَحَدُهُمًا وقال : ريه يُصَلّي في الْمَممْجد الأَعْظَمٍ وَشَهد لاحر وقال : ره بصلي في 
الْمَسْحد کذا وهو مُْكرٌ لا قبل » ولكن بجر علی لاسام ؛ أن لشاهتتن اقا غلسی اود 
ا لکلهما الا في متمد وذ تريح اظلاف لمكاو لعا 


ما ا ا م 


تفس الْفْل » وَهُوَ الصّلَاةُ » فد اجْتَمَعَ شامدان علی فقل واحد حقيقة » تکن تحت شَهَادتُهُمَا 
في الْحبْرٍحَلَى الام ا في ال » لأن فل الصلاة وان كان شحدا حقيقة » قر ملف 


5 


. في لقال وله - سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى - اعلم‎ o 


۷ 


5 


إن كان من الصف الرابع فأتى بالشهادين فقال : لا إل إلا اللدّء محمد رسول الله لا كه 


بإسلامه حتّی كاه الذي الذي كن" 
" فلا يَكُون له بلمْتّهَادَيْن بشون ابر دلیلا على إعانه " 
" فلا صل التبروُ دلي الان مع الاحتمّال ۷ 
" لزوال الاحتمال بهذه المَريئة ۲ 
" فکائت مُخقصّة بشريعة تا مُحَمّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَكَانَتْ دََالَةَ عَلَى الول في دين 


۳9 7۳ 


ETT‏ لا وَحْدَهُ غیر مُختصّة بشريعتنًا 
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الف يني 
5 


" لان عبّادَة الْحَجّ على هذه هي المَخْصُوصة له تکن في الشرائع مدمه » فكائت مُختصة 
بشريعتتاءفكائت دلالة الان كالصلاة بِالْجَمّاعَة " 

اوا فالا راه يُصلى في جاع وهر ول عله صلراني لا بخکم اا لاله 
يُصَلُونَ أَنْضًا , فلا تكُونْ الصلاة الْمُطْلََهُ دَلَالَةَ السام " 

آقول ( ضياء ) : لو دققنا في كلام العالم رحمه الله لوجدنا أن العلامات المشتركة بين السسلم 
والمشرك لا تصلح علامة مميزة للمسلم عن الكافر . 

ولا يقال أن العالم يتحدث عن معلوم الدين ومعلوم ما هو كفره . فكلامه يدخل فيه ما عرف 
دينه ويدخل فيه أيضاً حال الفرد الذي يعيش في مجتمع يغلب على أهله إعتناق هذا الدين . 
فمثلاً فرد يعيش في مجتمع أكثر أهله يهود , فيجب أن لا نحكم على أي فرد فيه لا يعرف 
حاله بالإسلام بمجرد تلفظه لا إله إلا الله . وكذلك إذا كان هذا اجتمع يغلب على سكانه 
م من اليهود الذين يقرون بالشهادتين ويقرون بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن 
للعرب فقط . لا يجوز أن نحكم على شخص في هذا اجتمع لا نعرف حاله بالإسلام عجرد 
تلفظه بالشهادتين .. وكذلك في مجتمعاتنا اليوم معظم سكافا مشركين مع أفم يصلون 
ویصومون ويأدون معظم الشعائر التعبدية . فلا يجوز أن نحكم على الفرد اجهول الحال في 
هذه اجتمعات بالإسلام بمجرد أدائه أي شعيرة تعبدية مشتركة كانت مع هؤلاء المشركين . 
لأن القاعدة " إذا وجد الإحتمال بطل الإستدلال " والعلامة المشتركة لا تصلح لتكون علامة 
فيو 


وإليك كلام الامام السرخسي الصريح في هذه المسألة : 

" وَهَذَا كله إذا تغذر تَمْييزٌ الْمُسْلم بالْعلامة , فان أَمْكَنَ ذلك وجب التّمْييرُ » ومن الْعَلَامَة 
للْمُسْلمِنَ الختان والحضاب ولس السواد , فَأَمّا الختان فَلاَنَهُ من الفطرّة كما قال صَلَى الله 
عليه سل ( : شر من الفطرة وَذَكَرَ من جُدلهًا الحتان ) 
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قولك : و أما قوله ( و موضوع هذه الرسالة هو إثبات أن حكم التبعية بحهول الحال العاقل 
البالغ الحي » حكم معتبر صحيح قال به معظم العلماء ) . 

إلى الآن لم يذكر قول عالم واحد يدل على أن العمل بالتبعية تكون للمكلف إلا كلام النووي 
الذي دلسه و ترك كلامه الصريح بأنه يقصد اللقيط لا الکلف و آية سورة الفتح و قد بينت معق 
الآية و المقصود منها . 


أقول : ( ضياء ) : لقد ذكرت لك أكثر من دليل على ذلك فدقق في كلامي هداك الله ولا 
داعي للتركيز على ما وقع مني من زلة قلم . وتدسى الكلام الواضح الذي ذكرته لك . 
وأدعوك لفهم ما هو التدليس قبل أن تحكم على غبرك به . على كل ساحك الله فإنى سوف لا 


يقول أبو مرم : 
"ويهذا يتبين بطلان القول 


فان البالغ العاقل تنقطع التبعية عنه باجماع الفقهاء سواء تبعية الوالدين أو تبعية السابي أو تبعية 
الدار ." 

أقول : يا رحل : حكم تبعية الطفل لوالديه أو للسابي أو للدار تنقطع إذا بلغ وعقل وكان عکن 
معرفة عقيدته بنص أو دلالة » وهذا هو المجمع عليه .أما من لا يعرف حاله بنص أو دلالة فحكم 
التبعية للدار حار في حقه . فمجهول ال حال البالغ العاقل والذي لا نستطيع معرفة حاله بنص أو 
دلالة لا ينقطع عنه حکم التبعية ؛ بل امهو ر على أنه یعطی حکم التبعية کحکم عملي تغليبا 
للظن » وهو الرأي الراجح الصحیح وما یخالفه حکم شاذ . لا تخلط بين السألتین هداك الله . 
و أتحداك أن تأت بنص واحد يبين إجماع الفقهاء -کما إدعيت - على أن حکم التبعية ینقطع عن 
البالغ العاقل حهول الحال » الذي لا نستطیع معرفة حاله بنص أو دلالة .. 
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ولي سؤال هنا لأبي مريم هداه الله : ما حكم مجهول الحال في زمنا الحاضر الذي لا تظهر منه أي 
علامة من علامات الإسلام ؟ ولا بعکن معرفة حاله بنص أو دلالة ؟ 

وعلی أي دلیل استندت ف حکمك ؟ 

قال أبو مرم : الاشکال هو حقيقة في فهم القدسي و تصوره فهو یتصور بحهول حال لا نستطیع 
أن نعرف حاله البتة و هو مكلف یستطیع أن يعبر عن ارادته فانه من لا يمكن معرفة حاله إنما هو 
غير الکلف لأن إرادته غير معتبرة آما الکلف لا بد أن یظهر منه ما يدل على رادته فان كان 
یکتم دینه و بين قومه الکفار فهذا يحكم له بظاهر حکم قومه و قد ثبت لنا بارادة سابقة أنه 
ینتسب لدین قومه و إن ظهر لنا من ارادته أنه ینتسب للاسلام و يتبرأ من دينه قومه حکمنا 
پاسلامه . 


آقول ر ضياء ) : لقد آثبت لك أن ليس الاشکال في فهمي بل الاشکال في فهمك وعدم 
تصورك لکلف تعذر معرفة حالة بنص أو دلالة . ثم تقول هنا " إذا كان یکتم دینه وبين قومه 
الکفار فهذا يحكم له بظاهر حکم قومه " فما معنى هذا الکلام ؟ ما معنی حكمك عليه بظاهر 
حکم قومه ؟ أليس هذا هو اعطاژه حکم التبعية لقومه ؟ 

ثم ما معنى قولك " و قد ثبت لنا بارادة سابقة أنه ينتسب لدین قومه" ؟ كيف ثبت لك بارادة 
سابقة أنه ینتسب لدین قومه ؟ باللص أم الدلالة ؟ 

فاذا ثبت لك بالنص أو الدلالة فلا داعي لقولك : " يحكم له بظاهر حکم قومه ‏ ومن 
ثبت حکمه بنص أو دلالة لا نقول أنه یکتم دینه . دك" 
يا آبا مرم هداك الله ما هذا التناقض ! اعلم أن من یحکم عليه بالظاهر بحکم قومه هو من 
حکم عليه بحكم التبعية لقومه . فهذا هو الحكم الذي ندندن عليه وهو موضوع اخوار وهو 
الذي اعتبرته آنت محض خيال وها أنت تحکم به . أم تراك لا تفهم قولك " " يحكم له بظاهر 


حکم قومه " ؟ 


فکلام أهل العلم يعم کل مكلف فكل مكلف تنقطع عنه التبعية والعلة في ذلك هو وجود العقل و 
البلو غ وهذه العلة موجودة في بحهول الحال الذي یتصوره القدسي و موحود في غيره فالقول بأنه 
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يخرج من كلامهم بحهول الحال الذي لا يمكن معرفة حاله فهذا الإخراج بحتاج إلى دليل فالكلام 
يكون في جهلنا بحاله لا بأنه يكون تبع لغيره و غير مستقل . 


أقول ( ضياء ) : لقد بینت سابقاً آننا نتحدث عن حالنا تجاه هذا الکلف ولا تتحدث عن 
کون المكلف يستطيع أو لا يستطيع أن يعبر عن نفسه أستقلالا . فهذا لا شك موجود في 
الکلف سواء كان مجهول الخال أو معلوم احال » نحن نتحدث عن إمكانية معرفة حاله بالنسبة 
لنا » فلا تخلط هداك الله . 


فقول القدسي ( أقول : يا رحل : حكم تبعية الطفل لوالديه أو للسابي أو للدار تنقطع إذا بلغ 
وعقل وكان يمكن معرفة عقيدته بنص أو دلالة » وهذا هو احمع عليه .أما من لا يعرف حاله 
بنص أو دلالة فحكم التبعية للدار جار في حقه . ) . 

فمن علمنا تبعيته لوالديه أو لسابيه أو لدين قومه في دار الكفر و ۸ نعلم عنه دخول في الإسلام 
هذا لا يقال بحهول الحال لأنه علم أنه كان ینتسب لكفار و ۸ يظهر البراءة منهم حي لو كان 
باطنا يتبرأ منهم لكنه ظاهرا يحكم له بحكمهم حى يظهر لنا البراءة من 


ومن كان مملوك لكافر فهو على 
دينه حب يظهر البراءة من دينه و من كان ینتسب لدين قومه لا يحكم بإسلامه حن يظهر البراءة 
من دينهم فلا يقال لمثل هذا إذا أمكن أن نعرف عقيدته و دينه لأننا هنا لا نحتاج إلى ذلك لأننا 
نعرف انتسابه لدين آخر غير دين الإسلام كما أننا نحكم على من ولد لأبوين مسلمين أنه مسلم 
حن يظهر لنا البراءة من دين الاسلام كذلك من كان ملوك لمسلم أو ینتسب لدين الإسلام 
بإظهاره لدين الاسلام و شعائره في دار الاسلام فإنه يحكم بإسلامه حى لو كان باطنا منافق و 
هذه ل كن که بسن ھا اقام ا شي كلض أذ يدر من و اللي ان 
ینتسب إليه إذا كان حقيقة علم الاسلام و دحل فيه و إلا لا يصح له إسلام فان لم يتبرأ منهم 
باطنا كان كافر ظاهرا و باطنا و إن تبرأ منهم باطنا و لم يتبرأ منهم ظاهرا فهو مسلم عند الله أما 
ظاهرا فهو كافر يعامل معاملة الكفار و هذا الأصل مجمع عليه فلا يقال أن هذا لا يمكن معرف 
اعتقاده و أنه حهول الحال بل هو معلوم الحال لأننا علمنا بدلالة عدم إظهار للبراءة من دين قومه 
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انتسابه لهم هو من لا نعرف عنه انتساب لأي دين قبل بلوغه و لا دين بعد 
بلوغه فمن علمنا عنه انتساب لدين قبل بلوغه لا يجوز أن يقال بأنه مسلم بعد بلوغه مع عدم 


براءته من دون قومه و من علمنا عنه انتساب لدين بعد بلوغه حكم عليه ما علمنا من حاله . 


آقول ( ضياء ) : الحقيقة آنا أستغرب من كلامك هذا . 

قولك : " فمن علمنا تبعيته لوالديه أو لسابيه أو لدين قومه في دار الكفر و لم نعلم عنه 
دخول في الاسلام هذا لا يقال مجهول اخال لأنه علم أنه كان ینتسب لكفار و م يظهر البراءة 
أقول ( ضياء ) : أفهم من كلامك هذا أن الطفل إذا حكم عليه بالكفر تبعا لوالديه أو لسابيه 
يبقى هذا الحكم حتى ولو بلغ وعقل حتى يصرح ببراءته من هذا الدين . 

فكيف مع هذا تفهم قول العلماء أن تبعية الطفل تنقطع عند البلوغ والعقل ؟ 

ثم كيف حكمت سابقاً أنه إذا بلغ وعقل أصبح مستقلاً وها أنت هنا تستمر بالحكم عليه 
بالكفر دون ماع تصريحه به وتشترط للحكم باسلامه التبرأ من دين قومه ؟ 

وعلى أي أساس حكمت عليه بالكفر عندما يبلغ ويعقل حتى يظهر منه البراءة من دين قومه ؟ 

ثم إذا بلغ هذا الطفل الذي حكمت عليه بالكفر تبعاً لدين قومه ناذا وهو قد بلغ وعقل ما 
زلت تعطيه حكم الكفر وتشترط حت تحكم عليه بالإسلام أن يبرا من دين قومه ؟ 

ثم لو فرضنا أن هذا الطفل من قوم مشر كين ولكنهم يأدون الشعائر التعبدية ثم بلغ هذا الطفل 
وعقل فهل تحكم عليه بالإسلام عندما یظهر منه أي شعيرة من شعائر الإسلام المشتركة بين 
الإسلام وقومه المشركين ؟ أم تشترط التبرأ من دين قومه ؟ هذه أسئلة تحتاج لإجابة واضحة 
لأن هناك في كلامك تناقض عجيب . 

سؤال عملي عن حكم الناس اليوم . 

أنت تحكم على حركة الأخوان بالكفر وتكفر كل منتسب ها كما علمت عنك . 

طيب الطفل الذي أبوه من الأخوان ما حكمه ؟ لا بد أن تحكم عليه بالكفر تبعاً لوالديه › ثم 
لو فرضنا أن هذا الطفل قد بلغ وعقل فحسب كلامك لا تحكم عليه بالإسلام حتى يتبرأ من 
دين أباه . 
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فهل تحكم يا أبا مريم بالإسلام على هذا الطفل عندما يبلغ إذا رأيته يقوم بأي شعيرة من شعائر 
اسا الذي يقوم يما والده المشرك ؟ 

إذا قلت أحكم له بالاسلام فقد ناقضت كلامك . وإذا قلت لا أحكم له بالاسلام حتى يتبراً 
من دين آباه ردین الأخوان ) . فهذا يعني أن دلالات الشعاثر التعبدية على اسلام الک ۳ 
لیس شخص الذي تعتبر في حقه هذه الشعائر التعبدية وأنت تعيش 


في مجتمع معظم أفراده ينتمون للشرك وأهله ومع ذلك يأدون معد 


اي أو قومي 1 راي أو أو شيوعي او ۳3 11 بعني أ 
لمهم تابع للشرك سواء كان طفلا أو مكلف ف 


رف اه في هاه مات ونا و شط لاب ؟ کی تتحق 
ب أسقلاء و لنصات أو القوميين أو 3 لتساك البراءة الستي 


۳۳ أو ااا أو أ 


فأنت قلت أن ابن 5 ۱ 7 ي ١‏ تقبل اسلامه عندما يبلغ حتی يتبرأ من دين الرافضية . فهل لو 

تبرأ من دين الشيوعية أو العلمانية ۲ أي دين غير الرافضة تعتبره مسلم ؟ وهل لو أتى بأي 
شعيرة من شعائر الإسلام التي يفعلها أبوه الرافضي تحكم عليه بإسلام ؟ 

من هم قوم کر ؟ ومن هم وم ا ؟ ومن هم قوم م العراقي ومن هم د لغري ! 

سطيني ؟ ومن هم قوم الأردن ؟ ومن هم قوم أي فرد يعيش 

أقوام هذه الجتمعات أقوام شرك وكفر ؟ على حسب قولك يجب عليك أ 

اجتمعات سے 9 وله نیک 


ولكنك : TT‏ زة 2 1 2530*131 الخال في هذه 


اجتمعات بالاسلام بمجرد أدائه أي شعيرة من شعائر الإسلام . 
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قولك " و من كان ینتسب لدين قومه لا يحكم بإسلامه حتى يظهر البراءة من دينهم فلا يقال 
لثل هذا إذا أمكن أن نعرف عقيدته و دينه لأننا هنا لا نحتاج إلى ذلك لأننا نهرف انسسابه 
لدين آخر غير دين الإسلام كما أننا نحكم على من ولد لأبوين مسلمين أنه مسلم حتى يظهر 
لنا البراءة من دين الإسلام 


أقول (ضياء) : كيف نعرف أن الشخص ينتسب لدين قومه في دار الحرب ؟ وكيف عرفت 
أن المسلمين في مكة كانوا ينتسبون لدين قومهم ؟ 


قولك : كذلك من كان ملوك لمسلم أو ينتسب لدين الإسلام باظهاره لدين الإسلام و شعائره 
في دار الإسلام فإنه يحكم بإسلامه حتى لو كان باطنا منافق و هذا لا يكون حكما بالتبعية و 
إنغا حكما لظاهر حاله فهو مكلف أن يتبرأ من الدين الذي كان ينتسب إليه إذا كان حقيقة 
علم الإسلام و دخل فيه و إلا لا يصح له إسلام فان لم يتبرأ منهم باطنا كان كافر ظاهرا و 
باطنا و إن تبرأ منهم باطنا و لم يتبرأ منهم ظاهرا فهو مسلم عند الله آما ظاهرا فهو كافر يعامل 
معاملة الكفار و هذا الأصل مجمع عليه فلا يقال أن هذا لا بمكن معرف اعتقاده و أنه مجهول 
الحال بل هو معلوم الخال لأننا علمنا بدلالة عدم إظهار للبراءة من دين قومه انتسابه لهم " 


آقول (ضياء ) : حسب هذا الكلام فأنت تعتبر حكم تبعية الطفل عاملة حتى بعد البلوغ 
ويبقى البالغ العاقل له حكم الطفل ما م يتبرأ من دينه الذي كان عليه وهو صغير . ثم تقول أن 
هذا البالغ ليس مجهول الحال لأننا كنا نعرف دينه قبل بلوغه . أين الإستقلال عند البلوغ يا 
أبا مريم ؟ 

أليس هذا الكلام غريب عجيب متناقض ؟ 

الطفل حكم عليه حكماً عملياً وليس عقدياً بالتبعية لتعذر إعطاؤه حكماً مستقلاً لأنه فاقد 
لآلة التكليف وعندما يبلغ ويعقل حسب كلام العلماء تنقطع هذه التبعية ويحكم عليه حکما 
مستقلا » ولكنك هنا لم تقطع حكم التبعية وحكمت على البالغ العاقل بالحكم الذي كان 
عليه قبل البلوغ وشرطت للحكم عليه بالإسلام أن يتبرأ من الدين الذي حكم عليه به تبعاً لا 
إعتقاداً » ولم تعتبر في هذه الحالة إتيانه بالشعائر التعبدية المشتركة علامة على إسلامه . 
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وأغرب ما في هذا أنك اعتبرت من كان حاله هكذا أنه ليس جهول الحال . مع أنك لم تسمع 
منه أي نص أو دلالة يدل على أنه مستمر على الدين الذي حكم عليه به وهو صغير واعتبرت 
عدم معرفتك أنت بأنه لم يتبرأ من الدين الذي حكم عليه به وهو صغير هو دليل على أنه على 
هذا الدين . 

فأسألك هنا على أي أساس حكمت على هذا البالغ العاقل بالکفر ؟ وأنت لم تسمع منه نصا 
ول ترى منه دلالة على أنه على الدين الذي حكم عليه به تبعا ؟ 

لا شك أنك هنا لم تحكم بنص أو دلالة فبأي شيء حكمت يا أبا مريم؟ 

يقول ابن قيم رهه الله : 

"وما على الرجل من أبيه. وأي شيء يتعلق به منه؟ الثامن: أن تبعيته لأبيه منقطعة ببلوغه. 
بحيث صار مستقلاً بنفسه في جميع الأحكام» فما بال تبعية الأب بعد البلوغ أثرت في إقراره 
على دين باطل قد قطع الإسلام تبعيته فيه؟ ) . أحكام أهل الذمة ( 1 / 23 ) . 

يا أبا مريم مجهول الحال الذي ندندن عليه يدخل فيه هذا الذي كان قد حكم عليه بالكفر تبعا 
لوالديه أو سابيه ثم بلغ وعقل وتعذر معرفة حاله بعد ذلك بنص أو دلالة . 


قولك : " و هذا لا يكون حكما بالتبعية و اما حكما لظاهر حاله فهو مكلف أن يتبرأ من 
الدين الذي كان ينتسب إليه إذا كان حقيقة علم الإسلام ودخل فيه و إلا لا يصح له اسلام" 


آقول (ضياء ) : ما هو ظاهر حاله يا أبا مريم ؟ ماذا تقصد أن حكمه كان لظاهر حاله ؟ وهل 
عدم معرفتك أنه م يتبرأ من دينه الذي كان ینتسب إليه وهو صغير يعطيك الحق بالحكم عليه 
بأنه ما زال تبعاً هذا الدين ؟ فقد يكون قد تبرأ منه ولم يصلك هذا التبرأ » فهو جهول الحال 
لك من هذه الناحية فأنت لا تعلم عنه أي شي سوى أنه كان وهو صغير محكوم عليه بحكم 
التبعية . لماذا ألزمته يمذا الحكم بعد أن أصبح مستقلا ؟ لماذا ۸ تبحث عن حاله وأنت تعلم 
أنك تستطيع أن تصل لاله بنص أو دلالة ؟ 


قولك : " و هذا الأصل مجمع عليه فلا يقال أن هذا لا کن معرف اعتقاده وأنه جهول الحال 
بل هو معلوم الحال لأننا علمنا بدلالة عدم إظهار للبراءة من دين قومه انتسابه هم " 
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أقول ( ضياء ) : ما هذا الأصل اجمع عليه يا أبا مريم وأين الإجماع ؟ 

وكيف أصبح عدم العلم بإظهار البراءة من دين قومه دلالة على الإتباع ؟ 

وكيف أصبح هذا الذي لم يظهر لنا براءته من دين قومه معلوم الحال ؟ 

كيف أصبح عدم العلم علم مع أنه اصبح مستقلا عندما بلغ وعقل ؟ 

وأي دلالة هذه وأنت تقول أنك تستطیع الوصول لعرفة حاله بالنص لأنه بالغ عاقل 1 

هذا الشخص ببلوغه أصبح مستقلا" وكوننا لم نعرف أنه تبرأ من دين قومه لا يعني ذلك على 
أنه على دين قومه . فهذا لا يقال عنه أنه معلوم الحال لكوننا لا نعرف تبرأه من دين قومه . 
فكيف أصبح معلوم الحال ونحن لا نعرف عنه شيئ سوى أنه كان حكمه وهو صغير كافر 
للتبعية ولا نعرف أأظهر تبرأه من دين قومه أم لم يظهر ؟ وهل السكوت دليل القبول ؟ 


قولك "دلالة عدم إظهار للبراءة من دين قومه " 

أقول (ضياء ) : ما هو حكم اجتمع الذي نعيش فيه اليوم ؟ 

إذا كنت تحكم عليه بالكفر فيجب عليك حسب كلامك هذا أن لا تحكم على أي فرد فيه 
بالإسلام حتى تعلم منه براءته من دين قومه » من دين هذا اجتمع الذي يعيش فيه وينتمي إليه 
والذي عج فيه الشرك والكفر بأنواعه . وهذا الذي نقول به وندنن حوله . 


" قال النووي رحمه الله ( الباب الثاني في أحكام اللقيط هي أربعة . 

الأول الإسلام وإسلام الشخص قد يثبت بنفسه استقلالا وقد يثبت تبعاً أما القسم الأول فالبالغ 
العاقل يصح منه مباشرة الإسلام بالنطق إن كان ناطقاً وبالإشارة إن كان أخرس . ) . 

فالبالغ العاقل لا يقال بأنه يعمل بالتبعية إلا من أجهل الناس بكلام الفقهاء ." 

أقول : الجاهل عا ینقل من كلام الفقهاء هو الذي يفهم من هذا القول أن المقصود بالبالغ العاقل 
هنا هو بحهول الحال الذي لا يمكن معرفة حاله بنص أو دلالة . مع أن كلام الإمام النووي هنا 
واضح أنه يتحدث عن معلوم الحال الذي نستطيع أن نعلم حاله بنص أو دلالة » فهذا طبعاً لا 
يحكم عليه بحكم التبعية » لهذا قال : " فالبالغ العاقل يصح منه مباشرة الإسلام بالنطق إن كان 
ناطقا وبالاشارة إن كان آحرس " 
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ولم يتحدث الإمام النووي هنا عن البالغ العاقل الذي تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة ( بالنطق أو 
الإشارة ) و هو ما سميناه بجهول الحال » و هذا واضح في كلامه كما بينته . وهذا هو موضوع 
حوارنا . فمن نستطع أن نعلم حاله مباشرة بنص أو دلالة (بالنطق أو الإشارة ) لا يأحذ حكم 
التبعية و هذا لا حلاف فيه . الخلاف وموضوع الحوار هو قي بحهول الحال البالغ العاقل الذي لا 
نستطيع معرفة حاله بنص أو دلالة . 

والمصيبة والجهل ال ركب هو تتزيل كلام العلماء على من لا يتكلموا عنه ولا علاقة له بكلامهم . 
ثم مع هذا يتهم المخالف بقلة فهم كلام العلماء . 

قال أبو مريم : كلام النووي صريح بأن البالغ العاقل يعلم إسلامه استقلالا و تعليل ذلك أنه بالغ 
عاقل و هذا يعم مجهول الحال و غيره فان كان بحهول الحال بمكننا معرفة ذلك إذا احتجنا إلى هذا 
و إن لم يكن هناك حاجة لم يكلفنا الله البحث عن أمور ليس لنا حاحة يما و هذا الأصل يعم 
جميع الأعيان أما من لا نستطيع الوصول لمعرفة حاله فهذا في حكم العدوم فلم یکلفنا الله البحث 
عنه إذا لا يمكن الوصول لعرفة اعتقاده فمعرفة الحال فرع عن معرفة العين فإذا عرفنا عينه أمكننا 
أن نعرف حاله فان ل يمكننا الوصول لعينه و لا معرفة حاله يكون حكمه حكم المعدوم 


آقول (ضياء ) : ليس كل من لا يمكننا الوصول لعينه ولا معرفة حاله يكون حكمه حكم 
العدوم .ولقد أثبت خطأ هذا الفهم بعون الله . 


قال شيخ الاسلام رحمه الله رو ذلك لأن احهول کالعدوم في الأصول» کاللتقط لما جهل حال 
امالك كان المجهول كالمعدوم» فصار مالكالما التقطه لعدم العلم باللك. 
وكذلك [المفقود]ء قد أحذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا احهول كالمعدوم» فجعلوها زوجة 
الثاني ما دام الأول بجهولا باطنا وظاهرًاء كما في اللقط فإذا علم صار النكاح موقوفا على 
إحازته ورد فخير بين امرأته والمهر. فان اعتار امرأته كانت زوجته» وبطل نكاح النان» وم 
يحتج إلى طلاقه. 

والقصود هنا أن أحمد تبع الصحابة الذين جعلوا احهول كالمعدوم, وهنا إذا كان أحدهما قد مات 
قبل الآحر فذاك بحهول. واحهول کالعدوم فيكون تقدم أحدهما على الآخر معدوما فلا يرث 
آحدها صاحبه. 
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وأيضًاء فالميراث حعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع عاله. ) . 

و قال رخو الله 9 الأصل الاس : و هو الذي یکشف سر الما » و هو أن اشهول فى الشريعة 
كالندرم رازه فقن الت Ga‏ رز ای سا سیف 
6 وقال: فاقوا الله ما طشم [التغاین: 16] » وقال النبي صلی الله عليه وسلم: (إذا 
آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) الله آذا آمرتا جاسر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه والتمکن 
من العمل به. فما عجزنا عن معرفته» أو عن العمل به» سقط عنا؛ ومذا قال صلی الله عليه وسلم 
في اللقطة: (فإن جاء صاحبها فأذها اليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء)» فهذه اللقطة كانت 
ملكا لالك» ووقعت منه» فلما تعذر معرفة مالكهاء قال اليي صلی الله عليه وسلم: (هي مال الله 
يؤتيه من يشاء)» فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك ذلك المالك» ويعطيها هذا الملتقط 
الذي عرفها سنة. ولا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السنة يجوز للملتقط أن يتصدق بما. 
وكذلك له أن يتملكها إن كان فقيرًا. وهل له التملك مع الغيئ؟ فيه قولان مشهوران. ومذهب 
الشافعي وأحمد أنه يجوز ذلك. وأبو حنيفة لا يجوزه. 

ولو مات رجل وم يعرف له وارث صرف ماله في مصالح المسلمين» وإن كان في نفس الأمر له 
وارث غير معروف» حن لو تبين الوارث يسلم اليه ماله» وإن كان قبل تبينه يكون صرفه إلى من 
يصرفه جائرّاء وأحذه له غير حرام» مع كثرة من يموت وله عصبة بعد لم تعرف. 

فمن جهلنا حاله نكل أمره إلى الله و ل يكلفنا الله تعالى معرفة هل هو مسلم أم لا ؟ 

و العلة في ذلك أننا لا نستطيع معرفة حاله و يسقط هذا الوحوب لعدم الاستطاعة فأصبح حكمه 
حكم المعدوم . 

فالجهل بكلام الفقهاء هو الخلط بين مسألة جهل الحال و بين مسألة الإستقلال فالکلف على كل 
حال مستقل سواء علمنا حاله أم جهلناه و جهلنا بحاله لا يع عدم استقلاله والدليل على ذلك 
أن من علم حاله يحكم عليه بقوله و فعله . 


آقول ( ضياء ) : كلام ابن تيمية رهه الله هذا ليس له علاقة بموضوع الحوار . 

الجهل بكلام الفقهاء هو الخلط بين مسألة الحكم على من تعذر معرفة حاله بنص أو دلالة 
وبين مسألة الإستقلال . 

ومن قال لك أن الحكم على من لا نعرف حاله بحكم التبعية للأغلبية يعني عدم إستقلاله ؟ 
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" والدليل على ذلك أن من علم حاله يحكم عليه بقوله و فعله 
آقول ( ضياء ) : وهل حكمت يا أبا مريم على من بلغ وعقل بالكفر واشترطت لدخوله 
الإسلام أن يتبرأ من دين قومه أو دين والديه أو سابيه بقوله وفعله عندما قلت :"بل هو 
معلوم الحال لأننا علمنا بدلالة عدم إظهار للبراءة من دين قومه انتسابه شم "؟ 


ينقل آبو مرم : 

"قال ابن القيم رحمه الله ( السابع: أن دين أهل الکتاب قد صار باطلا عبعث ویو ل الله صلى الله 
عليه وسلم فلا فرق بين من اختاره بنفسه من لم يتقدم دخول آبائه فيه قبل ذلك وبين من دحل 
فد من تقدم دحول آبائه فیه» فان کل واحد منهما اعفار دیناً باطلاء وما علی الرجل من آییه. 
وأي شيء يتعلق به منه؟ الثامن: أن تبعیته لأبيه منقطعة ببلوغه» بحيث صار مستقلاً بنفسه في جميع 
الأحكام» فما بال تبعية الأب بعد البلوغ آثرت في إقراره على دين باطل قد قطع الاسلام تبعیته 
فيه؟ ) . أحكام أهل الذمة ( 1 | 23 ) . 

أقول + وهذا الكلام أيضاً في معلوم الخال الذي عکن أن نعلم عقيدته بنص أو دلالة » وهذا هو 
الذي ينقطع عنه حكم التبعية .. 

وهذا واضح في قول ابن القيم رحمه الله : " فما بال تبعية الأب بعد البلوغ أثرت في إقراره على 
دين باطل قد قطع الاسلام تبعيته فيه؟" 

فهنا يوحد إقرار من البالغ العاقل » لهذا وف هذه الحالة لا يؤحذ بحكم التبعية . وهذا ماأراد 
الامام ابن القيم أن يبينه . و ۸ يتكلم هنا عن مجهول الحال البالغ العاقل الذي تعذر معرفة حاله 


بنص أو دلالة . 

ينقل أبو مرم : 

"قال الکاساني ( نم ما عبر تبعية لبون وَالدار إا لَمْ یسم بتفسه وَهُوَ يقل لاسام ماما إا 
آسلم وهو بقل لاسام فلا عبر اه وَيصحٌ إسْلَامُُ عنْدا وعند الشافعي - رَحَمهُ الله داكا 
يصح ) ." 


أقول : يا رجحل دقق فيما تنقله ولا تخلط . الکاساني هنا ايضا يتكلم عن معلوم الخال . يتكلم عن 
من أسلم وهو بالغ عاقل وكان أبواه كافرين . فهذا لا يعطى حكم التبعية لوالديه كما كان 
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صغیرا » بل يعتبر ويصح إقراره بالإسلام ويحكم بإسلامه بالإتفاق » بعكس الطفل الذي يقر 
بالإسلام وهو من أبوين كافرين . فهذا إقراره بإلإسلام غير معتبر . والعتبر هنا في حقه حكم 
التبعية . 


يقول أبو مرم : 


" فتبين بطلان قوضم أن العاقل البالغ يكون تبعا حکم الدار كالطفل والمجنون ." 


أقول ( ضياء ) : بل هنا تبين بطلان قولك وسوء فهمك لكلام العلماء فات تق الله في نفسك وفي 
أتباعك . 


يقول أبو مرم : 
" ومسألة تبعية الدار فيمن حهل حاله أما من علم حاله لا يقال بأنه يعمل به بتبعية الدار قال 
صاحب أسئ المطالب من الشافعية (( فصل ) في بعية السّابِي ( ون سَبى تلم لا ذمي صي صَبيًا ) 
و منوا ( دون ) أَحَد ( یره کم باسلامه تا لسّابي ) لاه له عليه ولاية ویس مَعَهُ من هو 


ص 


TS‏ : وکان السب لا بعل خرَيئة قله لا كلا نقدم ع 

کان وافّیح ا زكر تخت د لطي وله تفه لات ین ابر الْمُسْلمَيْنِ وَسَوَاء أكان 

السابي اقلا موا بالا ام صغیرا بخلّاف ما لو سَبَاهُ ذمي لا ید 02 

الدمّيّ من أل دار الاسلام لین فيه وا في آواده فکیف يور في مه ولأن تبَعيّة الار تم 

وار في حَق من لا يعرف حَالَهُ وا تسه ) . 

قال ۱ ی از < 
07 


SI e ما‎ 


۳ 
> 


ا 


3 ا 


2 
ل ر عل 02 


َك ری بالاستاع » ور مرت ال + أن هم یس في با لصي روت 


باه ذمي ) وَحَمَلهُ كما قال اي إلى تار اس و نی ما له ارس رل بك : 
لحر لآن کول من آفل کار لام لب فه ولا فيآولاده فکیف رربي 


إن مر مرو و 


سبي ؛ ولان تبعّة الدَار ما لور في حَقّ من لا يعرف حَالَهُ ولا تسب . 


123 


قال صاحب الإقناع من الحنابلة (ولان تبعية الدار ما تؤثر في حق من لا يعرف حاله ولا نسبه. ) 
أقول : لو قلت أن تبعية الدار للبالغ العاقل مجهول الحال وليس لمن علم حاله . لما كان حلاف 
بيننا في هذه المسألة » ولكن المشكلة والقول الباطل أنك حصصت حكم التبعية في الطفل وابحنون 
فقط .وأعتبرقهما فقط هما من يجهل حالما . وهذا هو الفهم الخاطئ لكلام العلماء . ولو فهمت 
ما نقلته هنا eT‏ في کن مرن لجنا اه قا 5-5 

لفهمت آن هذا القول عام بکل من لا یعرف حاله صغیراً کان أم كيرا . 

قال أبو مرم : كل ما ذکره القدسي من تعمیم القول بالتبعية حي على الکلف بحجة أننا لا 
نستطیع أن نعرف حاله رددت علیها في کلام سابق و بينت أن من لا نستطیع أن نعرف حاله لم 
یکلفنا الله به فان حکام الله تعالی لا تتترل إلا بعد معرفة الحال فمجرد وجود العين لا يعن معرفة 
حالها فان أمكن معرفة حالما وجب ذلك لأنه لا عکن إنزال آحکام الله تعالى الا بعد معرفتها و إن 
لم عکن معرفتها فان الله تعالى لم يكلفنا ما لا نطيقه و لا نستطيعه لذا أنزل أهل العلم ما يمكننا 
العلم به و هو احهول حكم المعدوم مع وجود عينه لكن حاله لا نستطيع معرفتها قال شيخ 
الإسلام رحمه الله ( و إن كان بحهول الحال » فاحهول كالمعدوم ) . 

فمن تتبع كلام الفقهاء السابق يعلم أنهم يتزلون مسألة التبعية للدار في غير الکلف والقدسي يعمم 
كلامهم و ۸ يذكر لنا نصا واحدا يدل على أنهم يعملون في مسألة التبعية على المكلفين و بهذا 
نعرف من هو الذي حمل كلام أهل العلم ما لا يحتمله و نسب إليهم ما لم يقولوه كما قال 
القدسي ( أقول : بل هنا تبين بطلان قولك وسوء فهمك لكلام العلماء فاتق الله في نفسك وفي 
اباعيلف ) . 

و من هو الذي آساء فهم العلماء و حلط بين مسألة الاستقلال و بين مسألة جهل حال الکلف . 


آقول (ضیاء ) : من يقرأ هذا الرد لا شك سیعرف من آساء فهم العلماء وخلط بين مسألة 
الاستقلال و بين مسألة جهل حال الکلف . 


یقول آبو مرم : 


" آما من علم عنه سیما الاسلام فانم یعملون .عا ظهر منه من سیما الاسللام ." 
آقول : ومن قال لك أن من علم منه سیما الاسلام لا يحكم على ظاهره ؟ 
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نحن نتحدث عن حكم بحهول الحال في دار الحرب الذي ۸ يظهر منه سيما الإسلام . ركز في 
المسالة ولا تخلط هداك الله . 

والمشكلة عندك أيضاً أنك ۸ تفهم ما هو المقصود من سيما الاسلام العتبرة اليوم وهذه مسألة 
أخرى سنناقشها لاحقا بإذن الله . 

قال أبو مريم : القدسي إلى الآن ۸ يذكر لنا الدليل على أن من كان ججهول الحال و لا نستطيع أن 
نعرف حاله أنه يحكم له بحكم الدار و كل ما ذكره أنه يكرر العبارة أكثر من مرة من غير ذكر 
دليل و الآن يذكر آني فهمت معن سيما الإسلام غلط و هو يريد أن يناقشي في هذه المسألة و 
إلى الآن لم يناقشئ في مسألة بجهول الحال و كل ما ذكره تعليق على بعض كلامي و فهمي 
لكلام أهل العلم و غاية ما في هذا لو صح كلامه أن أحطأت في فهمي لكلامهم و لكن ۸ یذ کر 
أدلته على أصله أن بحهول الحال يعمل به بالتبعية . 

آقول ( ضياء ) : لقد ذكر لك في هذا الرد من الأدلة ما فيه الكفاية لمن أراد الحق في هذه 
المسألة . 


نقل أبو مرم : 

"قال صاحب كشاف القناع (وان وُحد میت فلم يُعْلَمْ : أَمُسْلمْ هُوَ أَمْ كافرٌ ؟ ولم يمير بعلامة 
عفارو اكد يئر شال ناي ليور له لي قار کرت 
سل ولم سل عليه ) لان ال أن من کان في دار فهو من الا یت له حُكْمُهُمْ »ما 
ف على من ی" 

آقول : آلیس هذا الکلام يدل على أن حکم تبعية الدار حهول احال کبیرا کان آم صغیراً هو 
الأصل » ولیس هذا الحكم فقط للطفل وابحنون . 

ألم تقرأ قول العام " لان الأُصل آن مَنْ کان في دار فَهُوَ من أَمْلهًا » یت له خکَمهم " 

لا أظنك لو فهمت هذا الكلام وغيره أن تقول :" أن تبعية الدار فقط لغير المكلفين كالصبي 
واحنون " 

قال أبو مريم : کلام أهل العلم يفهم من أوله إلى آخره و لا يجتزأ يحنج ببعضه و يترك بعضه 
فموضوع الكلام على الميت و الميت انقطع عن التكليف فان كان هناك سيما عمل ماو إن ۸ 
يكن يكون حكمه تبع الدار مع التفصيل في هذه المسألة هذا ليس محله فيقال إذا كان هناك مكلف 
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حي و تستطيع أن تعرف حاله لإنزال عليه أحكام الشرع هل تقول بأنه يحكم عليه بحكم الدار 
قبل إنزال الإحكام يجب التأكد من حاله لأنه بالغ عاقل يمكننا معرفة دينه ؟ 

آقول (ضياء ) : قول العالم " الْأَصْل أن مَنْ كان في دار قَهُوَ من أهلهًا " قول عام يشمل 
الکلف وغیر الکلف الیت وغير الیت . 


قولك : وأقول للقدسي آنت اشترطت آننا لا عکننا أن نعلم حاله فلو رأيت رحل في دار كفر 
عليه بأنه قبل سواله بالکفر آم تتوقف فيه حی تعرف حاله ؟ 


آقول ر ضیاء ) : الأصل آن مَنْ كان في دار فَهُوَ من أَهْلهًا فمن كان في دار الكفر مجهول 
الحال يحكم عليه بحكم الدار حكم الأغلبية حتى يتبين براءته من دين المشركين والكفار في هذه 


فان قلت اتوقف حن أعرف حاله حالفت کلام أهل العلم الذي فهمته على إطلاقه و هم 
يريدون بكلامهم المكلف و غير الکلف لأن كلامهم كما فهمت أنت منه يعم كل من كان في 
الدار مكلف بجهول الحال يحكم لهم بأنه من أهل الدار كافر . 

و إن قلت لا اتوقف بل أحكم عليه بأنه كافر خالفت أصلك أن مقصود كلامك المكلف الذي لا 
نستطيع معرفة حاله بنص أو دلالة و هذا الکلف نتسطيع أن نعرف حاله بنص أو دلالة و مع 
ذلك كبرت يكفره : 

أقول ( ضياء ) : لم أخالف أصلي أبداً . فحكمي عليه بحكم الأغلبية حكم عملي متفق على 
صحته عند العلماء و کون بعد هذا الحكم أتحقق من دينه إذا استطعت لا يجعلني أتوقف بداية 
في الحكم عليه ما دام حكمي هذا حکما عملیا مبنياً على غلبة الظن المعتبرة . 

وأنت سابقاً أعطيت حكم المكلف الذي ۸ تعرف حاله بنص أو دلالة حكم قومه ما ۾ تسمع 
منه تبرّأه من دين قومه مع قدرتك أن تسمع منه استقلالا . 


نقل آبو مرم : 
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" قال صاحب الشرح الكبير من الحنابلة (فصل) وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر؟ 
نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب فان ۸ يكن عليه علامة وكان في دار الاسلام 

غسل وصلي عليه» وان كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه» نص عليه أحمد لان الاصل أن 
من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما ۸ يقم على خلافه دليل . ) . 


0-0 


قال ابن قدامة رحمه الله في المغئ (فصل : وان وحد میت ء فلم بعلم ملع هر آم كافرٌ » ر 


إلى العلامّات » من الختان » والثياب » والحضاب ‏ فإن لم يكن عليه علامة »وكان في دار 


2 
2 


6 وم و و و مر 0 ۳ ۵ وه ۳ 8۱ 2 20 
الاسلام » غسل ‏ وصلي عليه » وان كان في دار الکفر » لم یعسل ‏ ولم یصل علیه . 


نص عَلَيْه أَحْمَدُ ؛ لان ال آن مَنْ کان في دار » فهو من اهلها يبت له حُكْمُهُم ما لم یم 
عَلَى علافه ليل .) ." 

آقول : آنظر بالّه عليك لکلام ابن قدامة رحمه الله : " لأن الأصل أن من كان في دار فهو من 
آهلها يثبت له حکمهم ما لم يقم على خلافه دلیل " 

ألا يدل هذا الکلام أن حکم التبعية للدار حهول الحال کبیرا كان أم صغیرا هو الأصل وأن هذا 
الحكم ليس فقط لغير البالغ العاقل كالطفل وابجنون كما ذهبت إليه أنت يا آبا مرم ؟ ! بل هو 
أيضا الأصل في حكم البالغ العاقل بحهول الحال . 

وأنظر إلى تقريره رحمه الله حكم الاسلام بتبعية الدار لمن يعيش في دار الاسلام حهول الحال حي 
ولو لم يكن مختونا وحی لو لم تظهر عليه أي علامة للإسلام . 

م أنظر حکمه على هرل الال في دار احرب بالکفر تبعا للدار وإعتبار ذلك هو الأصل . ولا 
أظن من بخصص هذا الحكم فقط لغير البالغ العاقل قد فهم كلام العلماء . 


قال أبو مرم : سبحان الله كأن النص ليس آمامنا و لا نقرأه من أوله إلى آخره فیحتج بآخره و 
يترك أوله فنحن بفضل الله لا نؤحذ ما يؤيد ما نعتقده و نترك ما يخالف اعتقادنا بل نفهم كلام 
أهل العلم و نفسره و نبينه من كلامهم فإنه موضوع كلامهم ليس في المكلف إنما ف غير الکلف 
بل حي هذا الأصل فيه تفصيل طويل كما ذكرناه في أكثر من مناسبة فصاحب الغيي و الشرح 
الكبير و كشاف القناع يذكرون تفصيل في حكم التبعية في دار الكفر و يذكرون الخلاف في 
اعتبار حكم التبعية فان قلت الخلاف في غير الکلف لأنهم ذكروا اللقيط و المحنون قيل إذا كذلك 
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هذا الأصل كذلك ف غير المكلفين لأنهم ذکروا الميت و تکلموا عن أحواله فان هل العلم ينصون 
على أن عجرد تحقق التكليف تنقطع التبعية سواء التبعية للإسلام أم الكفر . 

أقول ( ضياء ) : نعم موضوع كلام العالم في غير الکلف ولكن قوله : " لأن الْأصْل أن مَنْ 
کان في دار » فَهُوَ من آهلها » یت لَه حْكْمُهُمْ ما لم يقم علی خلافه ليل . ) ." قول عام 
للمكلف وغير المكلف ‏ فکونه يستشهد به في موضوع غير المكلف لا يجعل هذا الكلام العام 
فقط لغير الکلف . ومن يفهم طريقة العلماء في تقرير الأحكام يدرك ذلك . يقرر الأصل العام 
ليستشهد به على الفرع . الأصل هو أن : أن مَنْ كان في دار » فَهُوَ من هلا یت له 
حُكُمهُم ما لم یَقم على خلافه ليل . ) ." هذا للمكلف وغير المكلف , والفرع هو غير 
الکلف وهو موضوع المسألة التي یبحنها العام هنا . 


قولك : و أكرر كلامي السابق هنا كذلك ( و أقول للقدسي أنت اشترطت أننا لا يمكننا أن 
نعلم حاله فلو رأيت رحل في دار كفر بجهول الحال و ليس عليه أي سيما و تستطيع أن تعرف 
حاله بسؤاله و التأكد من دينه هل تحكم عليه بأنه قبل سؤاله بالكفر أم تتوقف فيه حي تعرف 
حاله ؟ 

فان قلت اتوقف حن أعرف حاله حالفت کلام أهل العلم الذي فهمته على إطلاقه و هم 
يريدون بکلامهم الکلف و غير الکلف لأن کلامهم كما فهمت آنت منه يعم کل من كان في 
الدار مكلف بجهول الحال يحكم هم بأنه من أهل الدار کافر . 

و إن قلت لا اتوقف بل آحکم عليه بأنه کافر خالفت أصلك أن مقصود کلامك الکلف الذي لا 
نستطیع معرفة حاله بنص أو دلالة و هذا الکلف نتسطیع أن نعرف حاله بنص أو دلالة و مع 
ذلك حکمت بکفره . ) . 

آقول (ضیاء ) : لقد أجبتك على هذا السژال سابقا فلا داعي لتکراره هنا . 


یقول آبو مرم : 


"ومعلوم أن شعائر الاسلام كالصلاة و غیرها من الشعائر آظهر دلالة على الانتساب إلى الاسلام 
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أقول : شعائر الاسلام كالصلاة وغيرها والختان والخضاب والثياب كلها علامات للاسلام ولكن 
أن لا تعمم على أنها صالحة e‏ السك على و الحال في e‏ مكان و يمه وفي 
أختلفت من مكان إلى مكان و من * 


اعاته لوضع الشخص و المكان و الزمان الذي 


بجرة في مكة ؟ 
م ما هي علامة الإسلام الكافية . لأن 


500 عن پم قصد العا ف ذلك ولا مب 


وني يكم 39 ود أن 
20 والكافر كعلامة فارقة بين الكاذ 
صفة العلامة المميزة . لأن ف ار 


129 


جامعي بعلامة أحرى خاصة به لا يشترك معه بها غيره . هذا هو منطق البداهة السليم الذي لا 
يخالفه شرع ولا عقل . 

أما أن نستنتج من كلام العلماء في علامة ما » قد كانت علامة فارقة بين الكافر والسلم في يوم 
ما » على أن الصلاة وغيرها من شعائر الإسلام أولى منها للحكم على مجهول الحال بالاسلام 
مع کون الصلاة وغيرها من الشعائر قد أصبحت علامة مشتركة بين الكافر والمسلم . فهذا 
الإستنتاج يدل على عدم فهم ما هي العلامات الفارقة بين المسلم والكافر . 

فقد تكون علامة بسيطة ليس ها أهمية في الشرع ولكنها لکوفا علامة خاصة بالمسلمين » قد 
تكون معتبرة للحكم بالاسلام حهول الحال في دار الحرب » وتكون شهادة أن لا إله إلا الله محمد 
رسول الله مع عظمها ومكانتها في الدين غير كافية للحكم بالإسلام على بحهول الحال قي دار 
الحرب لکوفا أصبحت مشتركة بين السلم والكافر . و هذا ما حصل لمن كان يعيش في البلاد 
ال كانت تحت حكم مسيلمة الكذاب وكذلك لمن كان يعيش تحت حكم من أنكر الزكاة فقط 
. فمجهول ال حال في هذه الأماكن كان لا يكتفى بالحكم عليه بالإسلام بنطقه الشهادتين . ولا 
يقال : "هذا حاص بالرتدین المعروفين الذين اتبعوا مسيلمة أو بالمرتدين الذين أنكروا الزكاة فقط 
»> بكوم قد عرف حافم و ناذا كفروا » أما من لا يعرف حاله فيكتفى بالحكم عليه بالإسلام 
بأي علامة للاسلام مهما اشتركت مع الكفار ." لا يقول هذا من يفهم ما هي علامات الاسلام 
المعتبرة الكافية للحكم على بحهول الحال بالإسلام » لأنه لا يعقل أن كل شخص كان يعيش في 
الکان الذي كان يحكمه مسيلمة أو كان يحكمه منكري الزكاة كان يعتقد كما يعتقد أتباع 
مسيلة أو أتباع منكري الزكاة . وأكبر دليل على ذلك " جاعة بن مرارة " 

جاء في كتب السيرة في حروب الردة » أن خالدا رضي الله عنه أخذ جنده بعض بين حنيفة 
ومعهم (جاعة) » فقال مجاعة لخالد : إن والله ما اتبعته - يقصد مسيلمة - وان لمسلم . فقال له 
خالد :" فهلا خحرحت إلي » أو تكلمت ,مثل ما تكلم به ثمامة بن أثال ". 

فانه یقینا کان من بين من کان یمیش تحت حکم مسیلمة آو تحت حکم الرتدین من هو من 
العامة ومن غرر به وجهل حقیقتهم » ومع ذلك لم یفرق الصحابة بينهم » بل ساروا فیهم سيرة 
واحدة من قتلهم وتكفيرهم بإعطائهم حكم الدار ظاهراً . 

الخطأ في مسألة اعتبار حصائص الإسلام و علاماته يقع لعدة أسباب : 
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الأول : عدم التفريق بين العلامات الي يراد بما الانتساب للإسلام و العلامات الى لا يراد مها 
الانتساب للإسلام كالصلاة مثلا اليوم فان كل من يصلي اليوم يظن أنه على الإسلام المسلم و 
المشرك سواء في هذا فهذه العلامة لو رأيتها من ینتسب للاسلام أعلم أنه يريد بذلك الإتساب 
للاسلام فإذا ل أعلم أنه يقع في الشرك أحكم بإسلامه لأنه يريد بهذ الإسلام . 

الثاني : عدم التفريق بين إنشاء إسلام حديد و بين من ینتسب للاسلام و لا يعلم عنه شرك فمن 
یرید آن ینتسب للاسلام إذا كان لم يدحل الإسلام البتة يطالب بالبراءة من دينه البإطضل حي 
يدحل الاسلام و من كان منتسبا للاسلام و كان يقع في الشرك لا يدحل الاسلام حن يتبرأ من 
الشرك الذي وقع فيه آما من ینتسب للاسلام و لا یعلم عنه شرك و لا انتساب لدین الشر کین و 
هو یظهر الانتساب للاسلام لا يقال بأنه مشرك يجب أن یتوب من الشرك الذي وقع فيه و هو لم 
یثبت عندنا أنه وقع في الشرك فکیف نومره بترك آمر لا نعلم أنه وقع به . 

الثالث : عدم التفریق بين حال الشرك قبل بعثة البي صلی الله عليه و سلم و بعد بعتصه فان 
العلامات لا تعتبر قبل البعثة لأن الشر کین لم یکونوا یفعلونا دخولا في الاسلام الخاص أي دين 
البي صلی الله عليه و سلم لذا كانت غير معتبرة في الاسلام فمن يحج أو یختان مثلا کانوا یفعلون 
هذا لأنه من دين إبراهيم عليه السلام لا من دين محمد صلی الله عليه و سلم لأنهم لا يؤمنون 
محمد صلى الله عليه و سلم أما بعد دخول الناس في دين محمد صلى الله عليه و سلم فكل من 
ینتسب لدين محمد صلى الله عليه و سلم فإنه يفعلها لاما من دين محمد صلى الله عليه و سلم حي 
المشرك اليوم حين يصلي أو يختئن أو يصوم لأنه يظن أنه على دين محمد صلی الله عليه و سلم بل 
لو قلت له آنك مشرك و أنه لست علی دين حمد صلی اله عليه و سلم لغضب منك عسشيا 
شدیدا فجميع عباداته يريد با اتباع محمد صلی الله عليه و سلم فلو علمنا عن شعيرة من الشعاثر 
أن هناك طائفة تقوم مما لا رادة لدین الاسلام الخاص و انتشر عن هذه الطائفة آصبحت هذه 
الشعيرة غير معتبرة فلو احتمع السلمون و الیهود في مکان واحد و كلهم يختتنون لا نستطیع أن 
نحعلها شعيرة حاصة بالاسلام و يكون هناك الترحیح بحسب القرائن و الدلالات و فيه المخلاف 
بين أهل العلم لکن لو علمنا أن أهل هذه الدار یجعلوفا من دين محمد صلی الله عليه و يريدون 
بهذا دين الإسلام لا يجوز أن يقال بأنهم لا يريدون بمذا الإسلام بل هم يريدون الإسلام فان ثبت 
عن أحدهم الشرك لا نعتبر هذه الشعيرة لأنه ثبت عندنا ما ينقض العمل هذه الشعيرة و من لم 
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نعلم عنه شرك عملنا يذه الشعيرة لأننا نعلم أنه يريد بمذا الإسلام الخاص دين محمد صلى الله عليه 
و سلم و لا نعلم ما ينقض هذه الإرادة . 

الرابع : عدم اعتبار نصوص الكتاب و السنة و الإجماع معارضتها .عجرد الرأي من غير دليل و 
هذا ما يقع فيه القدسي فانه هنا عارض النصوص ,جرد رأيه نا لم تصبح كافية لأن كل منتسب 
للإسلام يفعلها سواء مسلم أو مشرك و ۸ ينظر أن هناك حكم عظيمة وراء العمل يمذه النصوص 
منها حرمة الإسلام و تعظيم شأنه و منها ترغيب الناس بالدخول إلى الإسلام و عدم تنفيرهم منه 
فلو أننا كل من انتسب للاسلام و أظهر شعائره لا نحكم بإسلامه و نقول له أنت لست عسلم 
عجرد أنه يكون في دار الكفر و بحجة اشتراك الشعائر من غير ظهور شرك منه لنفر الكثير مسن 
الإنتساب للإسلام و الإنتساب للاسلام حير من الإنتساب لغيره حي لو كان الرحل باطنا مشرك 
و ف فتح الباري لابن رحب ( و قي كلام الإمام أحمد ما يدل على خلافه . وفي " مسند الامام 
أحمد " : حدثنا يحي بن سعيد » عن حميد عن أنس أن البي صلی الله عليه وسلم قال لرجل : " 
أسلم " قال : أحدني كارها قال : " » إن كنت كارها " و هذا يدل على صحة الاسلام مع نفور 
القلب عنه وكراهته له » لكن إذا دحل في الإسلام واعتاده وألفه : دحل حبه قلبه و وحد حلاوته 
0 

فكراهية الإسلام كفر و لا شك و لكن لما كان انتسابه للاسلام خير من انتسابه لدين المشركين 
فان النبي صلى الله عليه و سلم قبل منه الإنتساب للاسلام مع كراهيته الباطنة للإسلام و لكن إذا 
دخل الإسلام و خالط أهله و التزم شعائره ظاهرا ما يكون سبب في دخول حقيقة الإسلام في 
قلبه و حبه له . 

و هذا هو الذي حذر الى صلی ا علیه و سلم منه بقوله رذ كاه لاس اه کان یل 
أُصْحَابَهُ ) فان الحكم على من أظهر شعائر الاسلام و لم يظهر منه شرك أنه مشرك بحجة اشتراك 
الشعائر لو كان أصلا عاما في دين الله و انتشر لنفر الكثير من الناس عن دين الاسلام و لو عمل 
الناس فيه مجر الناس الصلاة و الزكاة و الحج و غيرها من العبادات مع أن وحود هذه الشعائر 
حن عند المشركين قد تكون سبب في إسلامهم فان التعبد لله مع وحود الشرك خير ترك عبادة 
الله بالكلية و صرف العبادات كلها لغير الله فكيف .من يظهر شعائر الإسلام و لا يعلم منه شرك 
نحكم عليه بالشرك من غير قول أو فعل . 
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الخامس : عدم التفريق بين وجود دار الإسلام و عدم وجودها فان وجود دار الإسلام و وحوب 
الحجرة منها تحقق المفاصلة التامة بين المسلمين و المشركين فمن أقام في دار الكفر حينها إما أنه 
یکتم إعانه فهذا حكمه ظاهرا حكم أهل الدار لأنه ظاهرا ینتسب لدينهم أو كان مستضعفا و لا 
يستطيع الهجرة فهذا نعلم إسلامه و لكنه لا يستطيع الحجرة فلا يجوز الحكم عليه بحكم الكفار و 
ما أن يكون قادرا على الهجرة و لم يهاحر فهذا إن حرج معهم حكمه ظاهرا حکمهم أما إن أقام 
بينهم و الم يخرج معهم فأكثر أهل العلم أنه مرتكب حرام و ليس بکافر أما الحكم على كل مسن 
أظهر شعائر الاسلام و لم يظهر منه شرك أنه مشرك تترل عليه أحكام المشركين فهذا لا دليل عليه 
لا من الكتاب و لا السنة بل نصوص الكتاب و السنة حلافه . 

فالقدسي یحتج بحجج و يها في غير حلها فان الشعائر تكون مشتركة إذا احتلفت الإرادات أما 
مع اتفاق الإرادات لا يقال مشتركة فالشر کین عندما كانوا يحجون أو ينذرون أو یعتمرون ۸ 
يكونوا أصلا منتسبين لدين الإسلام و لا يفعلون هذه العبادات لأنها دين الاسلام بعد بعثة البي 
صلى الله عليه و سلم لذا كانت غير معتبرة و لو هم فعلوا شعيرة من حصائص الإسلام لعدهم 
المسلمون مسلمين لأنهم يريدون بهذا الدحول في الاسلام ففي سنن أبي داود و غيره عَنْ جریر بن 
عَبْد الله قال بعث رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسلم سَرِية إلى عم فَاعْنصّمَ ناس مهم بلسجُود 
مرح في هم ال لبم لك اي سلی له E‏ سلف الكل وق ال أن 
و سواه ل ی را ال بر E‏ کرت ای 
عير الى ا ع اه عيابي سول ایآ سوق تاه 
الاسلام و لو كانت هذه الشعيرة غير معتبرة ۸ يأمر البي صلی الله عليه و سلم شم بنصف العقل 
بل لو علمنا إرادقهم الاسلام بغیر .ما ليس من شعائر الاسلام أصلا لا قولا و لا عملا حكمنا 
باسلامهم ففي صحیح الباري عن عبد اه بن عمر رضي ان عهما قال اي طلى اس 
عليه له وس الد : ن الوليد إلى يني محذيقة هَل خسوا أن يووا سنا فقالوا متا تما فجمَل 
الا یل ریاس و إلى کل رل ما سره مر کل رل متا آن بل سره فقلت والله ا 
اقل سري ولا يل رل من أمنحَابي سوه كرا ذلك لب" یله عليه وس قال لَه 
إئي أبرا لك مما صتَعَ حال بن الوَليد مرن ) . 

فقوهم صبأنا لا تدل على الإسلام لكن لا علمنا إرادهم الإسلام و أن الكفار كانوا يقولون عن 
دين البي صلی الله عليه و سلم دين الصابئة و يسمونه الصابی ظن هؤلاء أن قولهم صبأنا يدخلهم 
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الاسلام فتبين أن الإرادة هما تأثير في تغيير الشرائع لا جرد المشايمة الظاهرة فلو أن المشركين اليوم 
من ینتسب للإسلام لا يريد بصلاته و صيامه الإنتساب للإسلام لقلنا بأنه لا يجوز الحكم 
بإسلامهم حن يظهر منهم ما يدل على إرادهم الاسلام لكن نعلما يقينا هم يريدون بذلك 
الإسلام لأنهم ينتسبون إلى دين محمد صلى الله عليه و سلم و يعلمون أن هذا من دين محمد صلى 
الله عليه و سلم لكن المشرك لا نحكم بإسلامه عجرد إظهاره ذه الشعائر لوجود مناقض هذه 
الشعائر و هو الشرك فلو لم یوحد هذا المناقض لبقيت إرادة الإنتساب للإسلام كمذه الشعائر 
موحودة و غير منتفية . 

فلو احتمع السلمون و المشركون في مكان واحد و هم ينتسبون إلى دين محمد صلى الله عليه و 
سلم و يصلون لله تعالى هل يقول عاقل أنهم في هذه الحال لا يريدون بذلك الإسلام و لا يريدون 
الصلاة لله تعالى و أن المشرك لأنه يصلي لله كما أن المسلم يصلي لله تعالى لا نعتبر هذه من شعائر 
الإسلام فالفعل و احد و الإرادة واحدة فكيف نفرق بينهما من غير فارق شرعي فالفارق 
الشرعي هو أن هذا المشرك عبد غير الله في غير هذه الشعائر فهو مشرك و لأننا علمنا أنه يعبد غير 
الله حكمنا بأنه مشرك لا لأنه يصلي حكمنا عليه بأنه مشرك فإنه ذا صلى نعلم أنه يريد عبادة الله 
و أنه يريد الاسلام بمذا . 


أقول (ضياء ) : هذا الكلام سيأ الرد عليه بالتفصيل عند بحث مسألة علامات الإسلام . 


يقول أبو مرم : 

" والأصل الذي ذكره هؤلاء الفقهاء و هو رال آن من کان في دار » فَهُرَ من أَمْلهًا ‏ یت 
لَه حُكْمُهُمْ ما میقم عَلَى عافه ليل ) فيه تفصيل و حلاف ذكرناه فيما تقدم في التفريق بين 
وجود مسلم في هذه الدار سواء يظهر إيمانه أو يكتمه و كذلك هو في غير المكلفين" . 

أقول : يا رحل التفصيل الذي ذكرته باطل . فلا حلاف بين العلماء في الأصل في حكم بجهول 
الحال البالغ العاقل الحي في دار الحرب أو دار الإسلام . فهذا بجمع على أن الأصل ف حكمه 
حكم تبعية الدار ما لم تظهر منه علامة خاصة بالمسلمين أو الكفار » والخلاف بين العلماء كان في 
من وجد هيدا نی دار اقرب وليس عليه علامة من علامات الاسلام اللناصة بالسلمین . فالأصل 
فيه هو قول الجمهور بأن حکمه حکم الدار بالتبعية » واحکم بأنه مسلم بناءا على فرضية أنه من 
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كان یکتم إعانه حكم شاذ مخالف للأصل . وهذا طبعاً للميت الذي ۸ تظهر عليه علامة حاصة 
بالمسلمين ولا علامة خاصة بالكفار » دقق في كلام العلماء جيداً هداك الله . 

مثلا قال ابن قدامة رحمه الله : " الْأصل أن من کان في دار ء فهو من اهلها » بت له حَكْمُهُْمْ 
الم یم علی حلافه ليل ) 

وهذا عام للکبیر والصغیر و م تخصصه أحد مثلك بغیر الکلف کالطفل وابحنون . 

کذلك هناك حلاف في حکم الطفل من أبوين کافرین بشکل عام سواء كان في دار الحرب أو 
دار الاسلام وسواء كان مجهول الحال أو معلوم الحال في دار الكفر .وهذا الإختلاف مب على 
من هو ار ؟ دلیل الفطرة ؟ آم حکم التبعية للوالدین أو الدار 9 

و حلاف بدا بين العلماء ق حکم بحهول الخال ای البالغ العاقل في دار الحرب أن له حكم 
تبعية الدار کحکم عملي . وأتحداك أن تأي بنص واحد لأحد العلماء العتبرین یثبت عکس هذا 
الکلام . وهذا هو موضع خلافنا معك يا آبا مرم . فنحن نتکلم عن الحكم العملي بحهول الحال 
الحي البالغ العاقل في دار الحرب والذي يتعذر معرفة حاله بنص أو دلالة . 

قال آبو مريم : آما القول بأنه لا حلاف أنه يحكم على بحهول الحال بحكم الدار البالغ العاقل قي 
دار الحرب أن له حكم الدار فأنت الذي تقرر هذا لا أنا فأنت مطالب بذكر دليلك من الکتاب 
و السنة و الإجماع أنه يكون كافر و نحن لا نعلم حاله و كلام أهل العلم واضح بأن المكلف 
يعمل معه النص أو الدلالة و أنت تخصص هذا فقط في حال القدرة على معرفة حاله و هذا 
التخصيص ۸ تذكر له دليل إلا أنهم ذكروا أنه يتكلم بالاسلام و هذا ليس بتخصيص فان العلة 
هي وجود التكليف فإذا وحد التكليف لا يعمل بالتبعية فإذا ذكروا مثلا إذا عقل الاسلام و تكلم 
بالإسلام انقطعت التبعية لا يعي هذا أنه يعمل بالتبعية في الدار لأن من كان مقيم في دار و أمكننا 
معرفة حاله لا يجوز لنا مع القدرة العمل بتبعية الدار و أما مع عدم القدرة لم يكلفنا الله ما لا 
نستطيعه فالخطأ هو تصور مجهول الحال لا نستطيع أن نعلم حاله ثم بعد ذلك نحكم عليه بحجكم 
الدار فإذا حكمنا عليه بحكم الدار أصبح مقدورا على معرفة حاله لأن المقصود بحكم الدار هو 
أحكام الإسلام و أحكام الكفر لا أمر ذهيئ لا وحود له في الواقع فالأمر الذهئ الذي لا وحود له 
في الواقع هذا خيال و الأحكام لا تقام على الخيالات إنما على الوقائع فهذا الذي حكمنا بكفره لا 
بد أن نترل عليه جميع أحكام الكفار و هذه الأحكام الكلية لا بد لها من عين تترل عليها فإذا 
أنزلنا هذه الأحكام قدرنا على الوصول إليها فعندها نستطيع أن نعرف حالما لرفع الجهل عنها أما 
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عين لا يمكن الوصول إليها و لا معرفة حالما فهذه عين لم يكلفنا الله كما و هو یقول (ولا 
حلاف آبدا بين العلماء ف حكم جهول الحال الحي البالغ العاقل في دار الحرب أن له حكم تبعية 
الدار كحكم عملي ) و يقول ( فنحن نتكلم عن الحكم العملي مجهول الحال الحي البالغ العاقل 
في دار الحرب و الذي يتعذر معرفة حاله بنص أو دلالة . ) فإذا كان حكم عملي لا بد أن يكون 
عمل نقوم به في هذه العين و المسلم هو الذي يقوم بهذا العمل و هذا لا يكون إلا بالوصول إليها 
فإذا أمكن الوصول إليها أمكن لنا رفع الجهل عن حاها فالكلام يناقض أوله آخره فالعين الي نترل 
عليها أحكام الله لا بد أن نصل إليها و إذا وصلنا إليها لا يكون متعذرا معرفتها حالما بالنص أو 
الدلالة و إذا لم نصل إليها لا نستطيع أن نترل عليها الأحكام العملية فكان حكمها حكم المعدوم 


آقول ( ضياء ) : لقد سبق الرد على هذا الكلام فلا داعي لتكراره هنا . 


قال أبو مريم : 

" فما ذكرناه سابقا هو في بیان تأصيل هذه المسألة و أنه من حهة التأصيل المسألة فيها حلاف 
القصود بين أن مسألة تبعية الوالدين و إن كان مجمع عليه لكن المسألة حفية لا يجوز تكفير من 
حهلها أو تأوضا و بیان كذلك أن مسألة تبعية الدار فيها تفصيل اختلف فيه أهل العلم ووحود 
هذا الخلاف بين أهل العلم يمتنع معه تفسيق المخالف فضلا عن تكفيره ." 

أقول : تأصيلك مذه المسالة باطل ولقد أثبت ذلك بعون الله . 

آما کون مسألة حكم التبعية لا يبن عليها تكفير من جهلها أو من خالفها فهذا حق لا نخالفك به 
وم تقل عکسه . وهذا واضح من کلامنا ومد لل . وأنت من قولنا ما 1 قل في هذا زور 
وبمتانا. 

قال أبو مريم : بينت أكثر من مرة أن هناك من يكفر في هذه المسألة و يجعلها من أصل دين 
الإسلام فان كنت لا تقول بهذا فالحمد لله . 

قال أبو مريم : 

" فهم يعذرون أنفسهم في العمل بالظن وهي قاعدة عامة وليس عندهم دليل حاص في هذه 
المسألة إلا مسألة التبعية وقد بينت حقيقة التبعية فيما سبق عند أهل العلم و لا يعذرون مخالفهم مع 
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أنه عنده أدلة حاصة من الكتاب والسنة الإجماع على أنه يحكم على أظهر شعائر الإسلام بالإسلام 
ما لم يظهر منه شرك و ذكرنا الأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع في أكثر من رسالة ." 

أقول : كيف لا نعذر أنفسنا بإتباع الأصل في الحكم على ججهول الحال في دار ارب بحكم 
التبعية وقد اتفق عليه العلماء وأدلة القرآن والسنة تدعمه . 

قال أبو مريم : لم أر دليل احتجت به إلا آية الفتح و قد بينت أما في حال من یکتم إيمانه و كان 
منتسبا لدين قومه فهذا إذا لم نعلم حاله نحكم له بحكم قومه و هذه المسألة لا علاقة فها بحكم 
التبعية بل متعلقها الدلالة فإنه ثبت عندنا بالدلالة أنه ینتسب إلى دينه قومه و لا يصح إسلامه حي 
يتبرأ من دين قومه فلم أر دليل صحيح صريح و لا إجماع نقله عن أهل العلم إلا من كلامه بل و 
لا نقل قول واحد من أهل العلم صريح على مسألته و أشار هو لكلام ابن قدامة و كلام ابن 
قدامة مفسر .ما قبله فأعرض عن أول الكلام و تمسك بآخره . 

أقول ( ضياء ) : كيف ثبت لك أن هذا الشخص ينتسب لدين قومه ؟ 

أما عن أدلة ما ذهبت إليه فقد ذكرت بعضها في الرد الأول وذكرت ما فيه الكفاية في هذا 
الرد لمن لم يفهم الأدلة التي ذكرقا في الرد الأول . 


أما عن بيانك حقيقة التبيعية » فهو باطل » يدل على خطئ فهمك لكلام العلماء الذين 
استشهدت أنت بأقواههم » ولقد أثبت ذلك بعون الله لمن أراد الحق . 

أما مسألة عدم عذرك بإعتبار أي علامة من علامات الاسلام دليل على إسلام مجهول الحال في 
دارالحرب » فهذا أمر آحر ليس له علاقة بحكم التبعية وإنما يدحل في مسألة ماهي العلامات 
الكافية للحكم على بحهول الحال بالإسلام في دار الحرب . 

ومن أعتبر العلامات المشتركة بين الكافر والسلم علامات فارقة يثبت فيها حكم الإسلام لمجهول 
الحال في دار الحرب » فهو لم يفهم كيفية دخول الإسلام في جميع الأحوال » وم يفهم كيفية 
التميز بين السلم والكافر » و ۸ يفهم لماذا كفر معظم الناس اليوم » فضلا على أنه لم يفهم الأدلة 
من الكتاب والسنة وإجماع العلماء الى استند عليها وظنها دليلا له في السالة . 

فمثل هذا الشخص لو عاش في مكة قبل امجرة لحكم لكل من يلتحي أو يصلي نحو الكعبة أو 
يطوف أو يأكل ذبيحة المسلم أو يلبس عمامة » بالإسلام » إذا كان لا يعرف عنه شرك أو كفر . 
وهذا سيحكم على كل من لا يعرفه من سكان مكة بالاسلام » لأن كل سكان مكة كانوا 
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ملتحين . و سيحكم على كل من يطوف بالکعبة من لا يعرفهم بالاسلام . و بهذا سيحكم على 
كل الحجاج من خارج مكة بالإسلام لأنه لا يعرفهم . 

لو كان هذا صحيحاً لفعله الصحابة رضي الله عنهم . والثابت المتواتر في حقهم أنه لم يفعله أحد 
منهم . فدل ذلك وبوضوح على بطلال هذا المذهب . 

فهل مثل هذا الشخص يعرف كيف بيز بين الكافر والمسلم ؟ 

وهل مثل هذا الشخخص يعرف كيف يدخل المرء الإسلام ؟ 

وهل هذا الشخص إتبع سبيل الصحابة ؟ 

لا وألف لا . 

قال أبو مريم : آما عدم اعتباره لشعائر الاسلام الیوم فهذا من جهله بقواعد الشرع فان هذه 
الشعائر غير معتبرة بعد بعثة البي صلی الله عليه و سلم لأنه لا يدحل أحد الاسلام إلا بلعانه بالبي 
صلی الله عليه و سلم و هو الاسلام الخاص و لا یدعل الاسلام إلا جما يدل على دخوله الإسلام 
الخاص فكل ما كان من حصائص الاسلام الخاص یدخل به الرحل الاسلام و الیوم کل من یظهر 
الشعاثر إنما ينتسب للاسلام الخاص الذي هو دين محمد صلی الله عليه و سلم حي من يقع في 
الشرك يظن أنه يذه الشعائر يكون مسلما مؤمنا بالبي صلى الله عليه و سلم فأصبحت هذه 
الشعائر تدل على دين الاسلام فمن لم نعلم عنه شرك و أظهر شعائر الاسلام نعلم أنه يريد بذلك 
الإنتساب للإسلام فلا يجوز لنا الحكم بكفره و نحن لا نعلم عنه شرك لا نصا و لا دلالة فوحب 
العمل كما ثبت من نصوص الكتاب و السنة و الإجماع من أن هذه الشعائر تدل على الإنتتساب 
للإسلام و لا يعكر صفو هذا الإحتجاج أن بعض المشركين يظهرون هذه الشعائر لأن المشركين 
الذين يظهرون هذه الشعائر يريدون الانتساب للاسلام بذه الشعائر لا الإنتساب للشرك و سبب 
حكمنا عليهم بالشرك ليس هو ظهار الإنتساب للإسلام اما هو إظهار الشرك فلو انتفى وحود 
الشرك و وجد الإنتساب للاسلام حكمنا بإسلامهم لأننا نعلم يقينا أن كل من يظهر شعائر 
الإسلام نما يريد الإنتساب للإسلام حن من كان مشركا و يلزم على أصل القدسي أن من أظهر 
شعائر الإسلام اليوم و ۸ يظهر منه شرك أنه مشرك فأصبحت شعائر الإسلام هي شعائر الشرك لا 
شعائر الإسلام و أصبح الإسلام لا شعائر له يعرف با فلا استطيع اليوم أن أعرف المسلم من 
المشرك إلا بعد حلوسي معه فترة طويلة احتبره ثم أعرف إسلامه . 
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فالإحتجاج بحال أهل مكة قبل الاسلام احتجاج في غير محله لأن المشركين الذين يحجحون و 
يعتمرون لم يكونوا يريدون الإنتساب للاسلام يمذه الأفعال فبعث فيهم النبي صلى الله عليه و سلم 
و لم یدخلوا دينهم و يفعلون ما يفعلونه من العبادات قبل مولد النبي صلى الله عليه و سلم فضلا 
عن بعثته فكان الحج و العمرة ليست من خصائص الإسلام لكن اليوم اج و العمرة من 
خصائص الإسلام لأن لا يفعل هذه العبادات اليوم إلا من يريد الانتساب الاسلام و إطلاق اللحى 
مثلا كانت عادة العرب و لمن تكن من عباداتمم فمن أطلق اللحية مثلا يدل ذلك على إرادته 
للإسلام فلا يحكم بإسلامه و لو وحد قوم اليوم قوم من الكفار يطلقون اللحى لا يدل إطلاقهم 
اللحى على إسلامهم حى يظهر منه ما يدل على إسلامهم و انتساهم إليه فاعتبار الشعائر و عدم 
اعتبارها متعلق بإرادة دخول الإسلام فمن علمنا مثلا أنه بإطلاقه للحية يريد الاسلام و الانتساب 
للإسلام و لم نعلم عنه شرك حكمنا بإسلامه كما حكم النبي صلی الله عليه و سلم على من قال 
صبأنا بالإسلام لأنه يريد الإسلام و أحطأ في اللفظ . 

أما الصلاة بصفاتها المعروفة الي جاء يما البي صلى الله عليه و سلم كانت معتبرة في الدخول في 
الإسلام و لو فرض وجود قوم يصلون كما يصلي المسلمون اليوم و لا يريدون الإنتساب إلى دين 
في صلی الل علیه و سلم أصبحت هنا غیر معتبرة و لا عکننا آن نحکم علی کل مسن ضاق 
بالاسلام لکن الصلاة كما یفعلها الناس اليوم من دين الاسلام الخاص دين محمد صلی الله عليه و 
سلم لذا من رأيناه يصلي و ۸ نعلم عنه شرك حکمنا باسلامه سواء في دار الكفر أم في دار 
الاسلام . 

آقول (ضیاء ) : کلامك هذا يحتوي على کثبر من الأخطاء والغالطات والتناقضات وسوف 
آثبت ذلك بعون الله في بحث علامات الاسلام العتبرة . لهذا لا أريد هنا أن أرد عليك في هذا 
حتى لا تتشعب المسائل ولأن موضوع الحوار هذا حكم التبعية . 


وسوف اقيق بعون للحن هذه الأدلة الرعومة ف السألة دلیلا دلیلا وأیین وجهة الدلالة فیها 
وحطاً ما ذهب إليه آبو مرم في ذلك . ولکن حن لا يختلط الأمر بين حکم التبعية وحکم ما هو 
العتبر في النص أو الدلالة للحکم على بجهول الحال في دار الحرب بالاسلام » سوف آتناول هذا 
الموضوع في رسالة أخرى بإذن الله . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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